أ) تمهيد: 

ما ثمة شك أنه لا .كن فصل 
قضية الحرية الدينية بصفة خاصة عن 
مبدأ الحرية بصفة عامة» كما أن 
الاستبداد بكل صوره - دينية كانت 
أو سياسية - ليس ,معزل عن حالة 
التردي الحضاري الي وصل إليها 
العالم الإسلامي؛ العربي منه على 
وحه الخصوص؛ ومن ثم فلا غرو أن 
يطرح جيل الرواد السؤال الجوهري: 


الحرية في الإسلام 
الردة بين حرية العقيدة 
والخروج على الجماعة!" 


أ. عاصم حقني!* 


لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم 
غيرهم؟”' وهو سؤال يطرحه العقل 
العربي من زمن ليس بالقليلء 
ويلخص المشكلة الحضارية الي 
مازالت تؤرقه منذ أن أفاق على 
هدير الحضارة الغربية في بداية 
التلاقي والتعارف أثناء الاستعمار 
الغربي. من حينها والعقل المسلم 
يسعى جاهدًا لتلمس طريق النهضة 
والخروج من ظلمات التيه. وقد ع 


5( بحث مقدم لمؤثتمر: "اتجاهات التجديد والإصلاح في الفكر الإسلامي الحديث" - مكتبة الإسكندرية -١9‏ 


١‏ يناير نكم 


عاد حا كه 8 ا 
2 ) باحث زائر - مركز دراسات الشرق الأوسط - جامعة ماربورغ - ألمانيا. 


محلة المسلم 


المعاصر 
رواد النهضة على عاتقهم التعاطي 
مع هذه المشكلة الحضارية وقدموا 
محاولات فكرية ومعرفية جادة» وقد 
مثلت هذه المحاولات حوارًا فكريا 
وجدالاً معرفيًا لم يُستثمر الكثير من 
كنوزه حي الآن. لقد حفل التسراث 
الإإسلامي مجهود متنوعة ومتعددة من 
قبل جيل الرواد للخروج من نفق 


المشكلة النضاريةة عد نلا غلى» 


ذلك "عبد الرحمن الكواكبي" في 
كتابيه "طبائع الاستبداد" و"أم 
القرى”؛ حيث حلل فيهما بأسلوب 
جدلي أسباب التخحلف ومساحاته؛ 
وأكد على حتمية الحرية كحل 
للنهوض من السبات العميق» كما 
برر ذلك جليًا في جهود حمال الدين 
الأفغاني ورفاعة الطهطاويء وق 
"العروة الوثقى" ودعوقا للتفريق بين 
السياسي والمعرفي في الحضارة الغربية؛ 
وضرورة الأخذ بأسباب التقدم 
الغربي» وعلى رأسها الحرية» ناهيك 
عن محمد عبده وتلميذه محمد رشيد 


رضاء وتفسير المنار وتقصيه الجوانب 


السنة الثالثة والثلاثون 2 العدد(5١١)‏ 
النياسية والنفية والاجماعية ف 
هداية القران لكاتب سنالا 
الأستاذ الإامام مع المستشرقين» 
وكفاحه لإصلاح التعليم الديي 
والخروج من ضيق الحمود والتقايد 
إلى رحابة حرية الاجتهاد والتخّديد؛ 
ثم واصل طه حسين وقاسم أمين 
ولطفي السيد مسيرة تنوير العقل 
العربي المسلم؛ وتحريره من مكبلات 
ركبا الس هه حيار 

ب) هدف البحث: 

يتركز هدف البحث في نقطتين 
أساسيتين: 

أولاً: تأكيد على حرية الفكر في 
الإسلام بصفة عامة. 

ثانيًا: إثنات حرية العقيدة بصفة 
خاصة. 

نحاول فيما يتعلق بالنقطة الأولى 
التأصيل لحرية الفكر في الإسلام؛ 
مستدلين على ذلك بشواهد وأدلة 
من النصوص الدينية» وبوقائع تاريخية 
من بداية تأسيس دولة الإسلام ثم 
نتطرق لقضية نحسبها من الأهمية 
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مكان» ونخالها لا تنفصل عن مبداأً 
الحرية» ألا وهي مفهوم العبودية, 
سلطته عليه. وفيما بخص النقطة 
الثانية فسنحاول إثبات أن الإسلام لا 
ويعتبرها أشيل مبادئه الرئيسة» ونعئ 
هنا بحرية العقيدة حرية الإنسان في 
أن يدين بأئ :دين وأن يبدل فيه 
أيّا كان وف أو وقت» طللما أن ذلك 
كان نابعًا عن قناعة شخصية» وغير 
مرتبط بأهداف سياسية من شأفا 
ديد السلام الاجتماعي. ويهدف 
البحث هنا إلى إثبات أن عقوبة قتل 
المرتد عقوبة سياسية بحتة ليس لما 
علاقة بحرية العقيدة) وأنها عقوبة من 
باب التعزير» أي أنها يمكن أن تعطل 
أو تستبدل بأخرى وفق مايراه 
الزمان والمكان. 

ونحب ف هذا المقام أن نؤكد - 
حرية العقيدة بهذا المفهوم. ونفى 


عقوبة الردة كحد شرعي. لا 
يهدف» ولا يجب أن يفهم على أنه 
دعوة لترك الإسلام - والعياذ بالله - 
» كما قد يتبادر إلى الذهن» جراء 
القراءة السريعة» وعدم التأني ف 
الحكم على الأمورء والقفز إلى 
النتائج؛ فثمة بون شاسع بين تقرير 
أمر والدعوة إليه» فإباحة الشرع 
للطلاق مثلاً لا تععى دعوته إليه كما 
أن منح المشرع المرأة حق الخلع - 
وهو أيضا شكل من أشكال الحرية - 
لا يدل على دعوة الزوحات إلى 
الانفصال عن أزواحهن. كل ذلك لا 
يخرج عن نطاق إثبات حريات 
للإنسان» وإطلاق يده فيها باعتباره 
حرًا مكلفًا 17 عن أفعاله. 
مستعدًا لتحمل تبعاتّاء ومن هنا فإن 
هذا البحث هو محاولة للمشاركة 
بإدلاء الدلو ف قضية تشغل الفكر 
الإسلامي كثيرًاء وتمثل مدخلاً للطعن 
فيه» واقامه .معاداة حق أصيل من 
حقوق الإنسان» وهو حرية العقيدة 


وتبديل الدين. 


١١١ 


ج( منهج البحث: 
منهج البحث هو المنهج 
العلماءعء والنهج التحليلي قُُ 


قراءتهماء بمعين أننا سنستحضر آراء 
الرواد في حرية الفكر في الإسلام؛ 
وبالأخص حرية العقيدة» ونحللها 
مستقرئين منهاء ومستدلين بما على 
ما نذهب إليه. ونأحذ على ذلك من 
جيل الرواد الأستاذ الإمام محمد عبده 
وتلميذه السيد رشيد رضاء كمثال 
على محاولة تحرير العقل العربي 
الإسلامي فكريّاء خاصة فيما يتعلق 
بالقضايا الدينية الى تبدو للبعض 
وكأنًا ثوابت لا تتغير مع تغير الزمان 
والمكان"©: قضايا ربط - دون 
إخضاعها للفكر المتأني وإعمال العقل 
فيها - بالعقائد ال لا بجال فيها 
لتبديل أو تغيير. وجاء اختيارنا 
الإعجاب بفكرهماء والاعتزاز به 
كفكر مستنير منير في معالحة القضايا 


الدينية» فمدرسة محمد عبده هي 


السنة الثالثة والثلاثون العدد(؟5١١)‏ 
درش الاسحارة الحقيقية» ومدرسة 
الاحتهاد والتجديدء كماأن 
الشيخين قد قدما مثالاً يحتذى به في 
الفكر الحر» وحرية الاجتهاد. كما 
يقوم تفسيرهما الشهير بتفسير المنار 
على الاجتهاد العقلي الحر» وينبك 
التقليد الأعمى. 

اتدرعل الكعامرو ١‏ جرال 
مشروعهما الفكري الإصلاحي 
التجديدي حاضرًا تستدعيه الأمة 
بقوة بكل طوائفهاء ولا زال فكرهما 
متجددًا كأنما كان يخاطب عصرناء 
ولا نزال نحيا في إطار المشروع 
الفكري للأستاذ الإمام» وأنه جاء في 
وقت ونان تنيت كالض الآمة 
تعاني من فكرين متضادين؛ فكر 
الجمود والتقليد» وفكر التغريب» 
والعلمانية الشمولية» فجاء فكر الإمام 
محمد عبده فكرًا وسطيًا بمثل منهج 
الإسلام الصحيح, دين الوسطية. 


١1 


أبحاث الحرية في الإسلام: الردة بين حرية العقيدة والخروج على الجماعة 


أولاً: تأكيد على حرية الفكر في 
الإسلام بصفة عامة: 

-١‏ قيمة الحرية في الفكر 
الإسلامي: 

إن مبدأ الحرية هو ركيزة أساسية 
في الفكر الإسلامي المستنير؛) حيث 
جاء الإسلام محررًا للإنسان بكل 
جوانب الحرية؛ بداية من تحريره من 
الرق”"» ثم تحرير العقل البشري من 
أوهام الخرافات والأساطير» وصولاً 
إلى ترسيخ مبدأ حرية الفكر وما 
تشمله من حرية العقيدة» أضف إلى 
ذلك الحرية العلمية المتمثلة في حرية 
الاحتهاد. وإثابة كل بحتهد أصاب أم 
أحطأٌ ثم الحرية السياسية في حرية 
اختيار الحاكم ونقده وتقويمه»:2©). 
ويقول علماء الأصول إن مناط 
الثواب والعقاب في الإسلام هو 
الحرية والعقل والإرادة» حب أن رائد 
المذهب الحنفي» ومرجعية الاتجحاه 
المسمى بالسلفي ابن تيمية يؤكد 
بكل وضوح أن العقل مناط 
النكليف». والاستطاعة: شيل 00 


وركن الاستطاعة هذا يقتضي حرية 
الإنسان في اختيار فعله ما يترتتب 
عليه مسؤوليته عنه؛ ومن ثم كان عنمت 
حرية الفكر في الإسلام غاية شرعية» 


وكان تحرير العقل العربي المسلم 


هدف رسالة الإسلام السمحة» 
وركنًا من أركافها ركين. 

-١‏ الحرية في واقع الإسلام: 

الأمثلة على تطبيق حرية الفكر 
ف واقع الإسلام أكثر من أن تُعدء 
وما كان أمر رسول الله وله بتغيير 
المنكر”؟ كل حسب استطاعته إلا 
تأكيدًا على مبدأ حرية النقد وحرية 
التعبير» كما أن مراجعات الصحابة 
للرسول في كثير من الأمور الدنيوية 
ونزوله على رأيهم لا تخرج عن 
إرادته لتأسيس حرية الفكر. بالإضافة 
إلى أن دعوة الخليفتين الراشدين 
الأولين إلى تقومهما بالنصح 
والإرشاد هي دليل ساطع على 
ترسيخ مبدأ حرية الرأي والنقد 
والتعبير» حيث قال أبو بكر"إن 
أسأت فقوموني" وقال عمر فيما 


دا د 


بجلة المسلم 


رم و حس تح جو سه د 


المعاصر 


روى ابن أبي شيبة في المصنف عن 
حذيفة بن اليمان: "من راك منكم 
افود اا قرس قل نا 
وذاك يرسي لون مضه الله 
وسلامه عليه مبدأ حرية التعبير 
بكلمات خالدة لا تحتاج في فهمها 
إلى تأويل» فيقول: "إذا رأيت أميّ 
تماب أن تقول للظالم: يا ظالم: فقد 
ودع منهم' (رواه أحمد). أي لا 
ير فيهم ولا أهلية لهم؛ وقال أيضا: 
"سيد الشهداء حمزة» ثم رحل قام إلى 
إمام جائر فأمره وهاه فقتله"7. 

وها هو عمر بن الخطاب - وهو 
الخليفة عا عرف عنه من قوة 
وشجاعة - يضيق ذرعا يلال بحن 
رباح وآخرين خالفوه في توزيع 
أراضي الفتوحات» وأرادوها قسمة 
بينهم» على غرار ما فعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم في أرض خيير» 
بينما أراد الخليفة أن يأحذ خراحها 
فقطء كي تبقى للأجيال القادمة من 
المسلمين» فما كان من عمر الخليفة 
بعد أن ألح عليه بلال ورفاقه ف 


السنة الغالثة والثلاثون العدد فضنة 


الطلب إلا أن قال: "اللهم اكفي 
بلال وذويه"0©. ويستفاد من تلك 
القصة مبدآن للحرية» و*ما حرية 
النقاش والمراجعة من الأفراد مع 
الحاكم دون أن يلحق يهم ضررًا أو 
أذى» وكذلك حرية إعمال العقل 
في أفعاله وأوامره كيْهْ الي صدرت 
عنه بوصفه قائدًا سياسيّاء لا بوصفه 
نبيّا مبلعًا لوحي إلهي» وهو ما فعله 
الخليفة الراشد - بكل ما يحتويه 
النعت من معاني - قي تعاطيه مع 
تقسيم الرسول يليد لأرض خيبر بين 
المسلمين كإجراء إداري قد يناسب 
وقنّا ولا يناسب آخرء وهذا المبدأ في 
التعامل مع السنة النبوية ومع القرآن 
الكري0ة) من الأهمية بمكان وسنعود 
إليه لاحمًا عند مناقشتنا لقضية الردة. 

م#- الحرية عند الفقهاء: 

ليس أدل على إقرار الإسلام 
لحرية الإنسان والحفاظ على حقوقه؛ 
من التصنيف الفقهي للحقوق إلى 
حق الله وحق العبد» وأن الله تعالى 


يسامح في حقه؛ ولا يسامح في حق 
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العبد» فمن ترك فريضة الصلاة أو 
الصوم مغلا فقد أحطأ في حق الله 
وحسابه عليه جحل شأنه؛ إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له بر حمته الى 
سبقت غضبه. أما من ارتكب مظلمة 
في حق إنسان» فلا ينتظر غفرات اللى 
إلا بعد أن يؤدي حق من ظلمف أو 
يعفو عنه ذلك المظلوم. يا له من مبداً 
سامي يظهر الترسيخ الإلمي لمبداً 
حرية الإنسان حىّ مع حالقه, فالمولى 
عز وجل يؤكد أن من ظلم فهو 
صاحب حقء له هو فقط حرية 
التصرف فيه. ما أحوجنا إلى ترسيخ 
هذه الممبادئ والنظر إلى روح 
التشريع ومقاصده. لا لصيغه 
وأشكاله. 

ويؤكد العلامة يوسف القرضاوي 
على دور الحرية في الإبداع الفكري؛ 
وعلى خطر استبداد الأفكار وقمعهاء 
نقولة "رو تعسو اطريدة لوسر 
الأفكار في النور» فيمكن لأهل العلم 
مناقشتها» وتسليط أضواء النقد 
عليهاء فتغبت وتبقىء أو تختفى 


0 عاصم حفي 


وتذهبء. أو تعدل وتهذبء» بدل أن 
تظل في ظلام السراديب التحتيةء 
تلقن بلا مناقسشةء وتطرح بلا 
معارضة» وتفاقم وتستفحل يومًا بعد 
يوم» حتى يفاجأً الناس يماء وقد 
شبت عن الطوق» ولم يشهدوا قبل 
ذلك ولادقا ولا طفولتها”” '". 
وحسبنا هنا كلمات قالما تحمد 
قطب عن علاج الطغيان بالحرية: 
"إنما علاج الطغيان أن ننشأ شيًا 
مؤمئًا يقدر الحرية الي ينادي بما 
الدين ويحرص عليهاء فيصد الحاكم 
عن الظلم ويقف به عند حله 
السو ولنيت أحسب أن.نظاما 
يهدف إلى ذلك مثل النظام الذي 
حعل من واحب الشعب تقويم 
الحاكم الظالم. فيقول الرسول ول: 
ا رأى منكم منكرًا فليغيره .." 
ويقول يِّ: "إن من أعظم الجهاد 
عند الله كلمة عدل عند إمام 
جار 76"'"" .وق هذا السياق يدول 
حجن يك 'البمرن الراعدرة 


© ضام 


حقيقة الله على أنها حرية) وحقيقة 
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المعاصر 
الإنسان على أها حرية؛ وحقيقة 
الإسلام على أنه حرية» وحقيقة 
حكم الإسلام على أنه حكم الحرية» 
والملتزمون هذه الحقيقة [...] هم 
رواد حرية العرب وتقدمهم» ورواد 
حرية الإنسان وتقدمه'""". 

4 - الرواد وحرية الفكر: 

لا غرو بعد ما تقدم أن يكون 
تحرير العقل المسلم أحد المقاصد 
الرئيسية للرواد؛ ولذا مجدهم قد 
كرسوا حياتهم في محاربة الاستبداد 
وفي الدفاع عن الحرية بكل جوانبها 
وأشكافا: ونهزب عن نعلا برائدين 
ف روواةة الغوين الندديق: الاستصاد 
الإمام محمد عبدهء يليه - في الكيف 
لا في الدرحة - تلميذه محمد رشيد 
رضا. تظهر حرية الفكر عند 
الشيخين بكل وضوح في إعمالهما 
العقل في الأحكام الشرعية؛ 
وتقسيمها إلى تلك الي صدرت عن 
رسول الله وله على وجه التبليغ عن 
رب العزة» فتضاف إلى العقائد أو 
الأحكام الثابتة» وتلك الي صدرت 


السنة الثالثة والثلاثون العدد(75١)‏ 


عنه على وجه الإرشاد والتوجيه 
بوصفه قائدًا ساسا لا نبيًا مبلغ 
وحي» ويضرب الشيخان29 أمقلة 
عديدة من السنة القولية والفعلية على 
الصنف الثاني» ويقرران بكل وضوح 
أن تلك الإرشادات لا تسمى واجبًا 
ولا مندوباء كما يضع الشيخان 
الضوابط القطعية بين ما قاله الرسول 
ريا اوقا نوها قالهامنشيز 3 
إن للأستاذ الإمام - بصفة خاصة - 
سبحًا طويلا في محاربة اللجمود 
والتقليد وكل ما يهقف فق وجه 
الإبداع بكافة صوره الدينية 
والدنيوية» كما نراه يناضل ضد ما. 
رسخ في الأذهان من آراء من قالوا 
أن "المتأخر ليس له أن يقول بغير ما 
يقول المتقدم, وجعلوا ذلك عقيكة. 
حعهم يم يقنحق الفكتر) وتحمد 
العقول"9 '2. ويقرر الأستاذ الإامام 
بكل شجاعة أن الجمود العقلي 
والتقليد المن: لمنتشرين في كثير من 
المسلمين لا يمتان الإسلام بصلة» وأن 
جل ما نراه "الآن تما تسميه العامة 


-١١ك‎ 
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إسلامًا فهو ليس, بإسلام» وإنما حفظ 
من أعمال الإسلام صورة الصلاة 
والصوم والحج» ومن الأقوال قليلاً 
منها حرفت عن معانيهاء ووصل 
الناس ما عرض لدينهم عه اللدع 
والخرافات إلى الجمود الذي ذكرته 
وعدّوه دينّاء نعوذ بالله مهم وئما 
يفترون على الله ودينه"” "©. 

ولنتأمل معًا أمر الشيخين بإطلاق 
العنان للعقل في البحث والحكم على 
كل ما يعترضه في الحياة بحرية 
مطلقة» يقول الشيخان: "مقتتضى 
الفطرة أن يستعمل الإنسان عقله في 
كل ما يعرض له ف حياته ويتبع فيه 
ما يظهر له بعد النظر والبحث أنه 
الحق الذي باتباعه خيره ومنفعته 
العاحلة والآجلة وكماله الإنساني"» 
ثم يحثا على مواصلة البحث ويحملان 
على التقليد كعائق للفكر فيقولان: 
"ومن مقتضى الفطرة أن ييبحث 
الإنسان دائمًا ويطلب زيادة العلم 
يهذه الأمورء ولا يصده عن هذا 
الصراط المستقيم شيء كالتقليد 


والغرور بما هو عليه",. ثم يفندان 
شبهة معطلي الفكر بحجة قصور 
العقل على التمييز بين الحق والباطل؛ 
فيقولان: "وشبهتهم على ترك صراط 
الفطرة أن عقولهم قاصرة عن التمييز 
ومعاشرهم أنهم كانوا أقدر منهم 
على معرفة ذلك وبيانه, والحق الواقع 
أنهم لا يعلمون حقيقة ما كان عليه 
أولئك الزعماء [...] وإنما يتبعون ما 
وجدوا عليه آبائهم من الثقة بزعماء 
عصرهم ولو كان آباؤهم وزعماؤهم 
لا يعقلون شيعا ولا يهتدون.» ومن 
قطع على نفسه طريق النظرء» وكفر 
نعمة العقل» لا بمكن إقامة الحبحة 
"2370 

هذا وناهيك عن طلاقة حرية 
الأستاذ الإمام الفكر ية في التعامل مع 
التراث الإإسلامي وهو ينفي قيام 
فالكل حر في اعتقاد ما يشاء» وما 


ا 


حلة المسلم 


المعاصر 


إكراه طرف على اعتناق مكنا 
الطرف الآحرء بل "أشعلتها الآراء 
السياسية في طريقة حكم الأمة» ولم 
يقتتل هؤلاء مع الخلفاء لأحل أن 
ينصروا عقيدة » ولكن لأحل أن 
يغيروا شكل حكومة. وما كان من 
حرب بين الأمويين والحاشميين فهو 
حرب على الخلافة» وهي بالسياسة 
أشبه» بل هي اضرا لعي 
وهكذا نرى أن النظر العقلي القائم 
على مبدأ حرية الفكر هو عند محمد 
عبده الأصل الأول للإسلام ووسيلة 
الإسلام الصحيحء؛ بل إنه يذهب إلى 
أكثر من ذلك ويرى تقهدمم العقل 
على ظاهر الشرع عند التعارض”" ". 

ها الشجاعة العلميةء وحرية 
الفكر اللتان وصلتا بالشيخ رشيد 
رضا أن يقرر - سائرًا على هج 
أستاذه الإمام - جواز خطأ الأنبياء 
في آرائهم» ويسوق على ذلك كثيرا 
ف الأمثلق» مستدلاً بأقوال للرسول 
ييه نفسه منها: "إنما أنا بشر مثلكمء 
وإن الظن يخطئ ويصيب؛ ولكن ما 


السنة الثالثة والثلاثون العدد(؟5١١)‏ 


قلت لكم قال الله فلن أكذب على 
ان" اولض يقلك إل تيتعبة أن 
المسلمين متفقون على "حواز وقوع 
الخطأ من الرسل عليهم السلام في 
الرأي والاحتهاد» ولكن الله تعالى لا 
يقرهم على خطأ في اجتهاد يتعلق 
بالتشريع كمصالح الأمة””". 
والأمثلة على معاتبة الله تعالى لنبيه 
على اجتهاد معين؛ أو على مراجعة 
الصحابة لرأيه يلد ونزوله على رأيهم 
تملأ كتب التاريخ والسير. ولا يفوتنا 
التذكير محاربة الشيخ وأستاذه 
لعقيدة الجبر لإيمانهما الراسخ بأن نفي 
الخرية: عن الاسام عير بحي 
لمسؤوليته عن أفعاله ثما يفقد مبداً 
الثواب والعقاب مغزاه» ويؤكد على 
أن "الجبر نبزاسيات ضعف 
الجلين 0 وهنا قسص: دقيق 
للداء ووصف للدواء» وهو الحرية 
الفكرية كطريق للنهضة البشرية 
عامة» والإسلامية خاضة: كما أن 
للشيخين في تفنيد دعوى انتشار 
الإسلام بالسيف» والإكراه على 


- ١١4 
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أطرية بياقا طرييةة" 42 والنتسيفان 
يؤكدان أن الجهاد الإسلامي كان في 
حقيقة الحال حربًا في سبيل حرية 
الاعتقاد», سواء كان بالنسبة 
للمسلمين أو غبرهم. وتحريكرا 
للجحماهير والشعوب المسترّقة 
والمستعبّدة من أغلال الجهالة 
والطغيان» وأن الدعوة لا تكون 
بالسيف والسنان» ولكن بالحجة 
والبرهان» وأنه "إذا لم يوجد من يمنع 
الدعوة ويؤذي الدعاة أو يقتلهم أو 
يهدد الأمن ويعتدي على المؤمنين 
فالله تعالى لا يفرض علينا القعال 
لأحل سفك الدماء وإزهاق الأرواح 
ولا لأحل الطمع في الكسب"؛ كما 
ينقل محمد رشيد رضا عن شيخه 
الأستاذ الإمام نفيًا واضحًا صريًا 
عبححًا لدعوى نسخ الآيات اميق 
تدعو إلى السلم بآية سورة التوبة 
المفروقة بآية السيق7". وأخصيرًا 
وَليسن أخحرًا نذكر بالتعاطى المستنير 
للشيخين في تفسيرهما لمبدأ الشورى 


في الإسلام بوصفه الحة أركتان 
الحكم الذي لا يقوم نظام دولة 
بغيره» ويضربان على تطبيق هذا المبدأ 
أمثلة من حياة الرسول ولد مع 
أصحابه» وضرورة أن يستشيرهم 
حى لو أدى نزوله على رأيهم إلى 
نتائج سلبية» وف إقرارهما على مبداً 
الشورى بين البيي وأصحابه اكيس 
واضح على التفرقة بين الديي 
الموحى» والسياسي القائم على 
ليوا ا 

عثل هذا المبدأ في حرية الفكر عند 
التعامل مع التراث الإسلامي, لا 
بغيره» نستطيع ترق ين الع 
والسحين» بين الدين والسياسى: بين 
ما هو من الدين وما هو من العادات 
والتقاليد» تلك الثنائيات الي أدى 
الخلط بينها إلى التقاتل والتناحر 
والتكفير باسم الدين» الأمر الذي 
ساهم بشكل كبير في كبوة الأمةء 
وردتًا الحضارية؛ فإن كانت هناك 
ردة تستلزم العقاب» فهي تلك الردة 
الحضارية الى أغفلنا أسباها وغرقنَا 


5 


مخدلدة المبولم ‏ ../ 


المعاصر 


قُ نتائجهاء وبدلاً من أن نبحجث عن 
مخرج منها شغلنا أنفسناء نتيجة هذا 
الخلط. بأمور لا ترقى إلى وصف 
قضاياء مثل تطويل اللحية» وتقصير 
الجلباب» وخخحتم الصلاة جهرًا أو 
قصرًاء وحقيقة الجان وسلطته على 
الإنسان؛ أمور كبلت العقل 
الإسلامي وأعاقت نموه.. 

ونود أن ننبه أننا هنا معنيون 
بالتأصيل لمبدأ الحرية في الإسلام في 
إطارها النظري؟ لأننا نتفق مع كل 
ناقد لغياب الحرية الحقيقية في الواقع 
العربي الإسلامي» سواء في العصر 
الحديث,» أو في عصور كثيرة مسن 
الحكم المسمى بالإسلامي» وهدفنا 
هنا فيما يتعلق بالحرية .تمفهومها العام 
هو تبرئة دين الإسلام ما لصق به من 
تم المعاداة لحرية الفرد وترسيخه لمبدأ 


العبودية والطاعة العمياء للخليفة أو . 


للحاكم انطلاقا من مبداً "اسمعوا 
وأطيعوا" ذلك المبدأ الذي دفع سوء 
فهمه - عن عمد أو جهل - أبا 
جعفر المنصور أن يقول: "أيها الناس» 


السنة الثالثة والثلاثون العدد (؟5١١)‏ 


إنماأنا سسططان الله و أرضنه 
أسوسكم بتوفيقه. وتسديده وتأييده؛ 
وحارسه على ماله؛ أعمل فيه .كشيئته 
وإرادته» وأعطيه. بإذنه؛ فقد جعلي 
الله عليه قفلاء إن شاء أن يفتحي 
فتحيئ لإعطائكم وقسم أرزاقكم؛ 
فإن شاء أن يقفلئ عليها أقفلي” "©. 
ومع إقرارنا بأن الأمة العربية 
الإسلامية وواقعها يشهدان بتغليب 
القوة على الحق» وبتفسير النصوص 
الدينية ما يوافق الموى والمصلحة, إلا 
أنه لا يحب ربط هذا بالدين فذلك 
راجع - كما يقول الأستاذ الإمام 
محمد عبده - إلى "وقوع الدين في 
أيدي من لا يفهمه أو يفهمه ويغلو 
فيه أو لا يغلو فيه ولكن لم يتزج 
حبه يقلبه» أو امتزج بقلبه حب 
الدين ولكن ضاقت سعة عقله عن 
تصريفه تصريف الأنبياء أنفسهم أو 
الخيرة من تبعتهم” © ويقول في 
موقف آخر مؤكدًا بُعد حكام 
المسلمين عن مبادئ دينهم» وناغييا 
الإسلام لخذلان أهله له: "واشتغل 
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المسلمون بعضهم ببعض زمنا 
وانحرفوا عن طريق الدين أزماناء 
فوقف وقفة القائد حذله الأنصار 
وكاد يتزحزح إلى ما وراء” ". 
وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن حرية 
العقيدة» نشير إلى قضية هامة» هي 
ف نظرنا وثيقة الصلة بحرية الإنسان. 
ه- الإنسان وسلطته في الكون: 
يلاحظ على الفكر الإسلامي 
إجمالاً اختزاله لعلاقة الإنسان بربه 
فقط في العبودية” ')؛ بمعيئ الطاعة 
والإذعان دون نقاش؛ حيث نظر 
الفقهاء للعلاقة بين العبد وخالقه من 
أسفل إلى أعلى, أي أفم انشغلوا 
بكيفية إراضاء الغيد لزية» اكد بكين 
من اهتمامهم بكيفية إسعاد الله 


تخ 


2 


لعبده» مما أثر سلبًًا على مفهومهم 
للحرية. تلك القضية هي الي أراد 
الفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري 
أن ينبه بخطورقاء عندما كان يقرر 
بلغة القانون اللحديث "أن مسائل 
القانون العام لم تحظ من الفقهاء 
المسلمين بنفس العناية الى بذلوها 


لمسائل القانون المخاص [...] وأن 
القواعد المنظمة لحرية الأفراد 
وحقوقهم العامة تناولتها كتب الفقه 
7 0 ة استطرادية دوت أن 
العلمية. ودراستها تحتاج إلى بحوث 
دراسة سلطة ال ري 7 وحن 
نرى أن حرية العقل البشري تتحدد 
بتحديد دوره في الكون, وأن قول 
الله جل وعلا: (إنَا عَرَضْنَا الأمَائة 
عَلَى السسّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَالْجبَال 
بين أن يَحْوَهَا وََضفْفْنَ مِنهَا 
وَحَمَلَهَا الإنْسَانْ إِنَهُ كَانَ طَلُومَا 
ىع 000 1 5 

جهولا)» © هودليل بين على 
مركزية الإنسان في الكونء. هذا إلى 
جانب آيات الاستخلاف)» وندعو 
ااي كاده "أمانة" يه 
في نظرنا المسؤولية عن إدارة الكون» 
تلك المسؤولية الى أشفقت من حملها 
قومماء ولكن الإنسان قبلها رغم 


2-7 


مججلة المسبلم. 


المعاصر 


ثقلها؛ لأنه قادر على تحملها وإدارتا 
با وهبه الله من نعمة العقل» يدلل 
على ذلك تسغير الله لكل مافي 
السماوات والأرض للانسان ليكون 
تحت تصرفه؛ حيث يقول تعالى: (ألم 
تر أن المع لك فى 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرْض)"". 
ا على هذا الفهم يتضح أن 
الإنسان هو محور الكون» وأن كل 
الشرائع هدفها تحقيق مصلححته 
وسعادته» وف هذا ذليل على أن 
الإسلام يعلي من قيمة الإنسان» ومن 
ثم من قيمة الدنيا الي يحيا فيها هذا 
الإنسان» الأمر الذي ينفي تفرد 
الحضارة 'الغريةا بالأعلاف عع تنه 
الإنسان وحقوقه. ولو انطلق فقه 
الأصول من هذا المبدأء لتغير مساره 
كلية» بحيث كان الإنسان هو احور 
بدلا من الحكم الشرعي» الذي اعتبر 
الإنسان محكومًا عليه لا حاكماء 
ولتغيرت بالتبعية نظرة المتكلمين إلى 
مفهوم إرادة الإنسان وحريته ومفهوم 
القضاء والقدرء تلك المفاهيم الي 


السنة الثالثة والغلائون العدد(؟5*١)‏ 


أدى عدم وضوح رؤيتها إلى 
الاستسلام والتواكل والقعود إماا 
بالجبر. 

ثانيًا: إثبات حرية العقيدة بصفة 
خاصة: 

ينا في تقديم هذه النقطة أننا نعي 
بحرية العقيدة في هذا المقام حرية أن 
يدين الإنسان بأي دين يختاره» وأن 
يبدله مي شاءء شريطة أن يكون هذا 
التبديل مبنيًا على قناعة شخصية 
بحتة» دون أن يتضمن ذلك أهدافا 
سياسية» وخروجًا على الجماعة» 
وعدوانًا على سلام الدولة 
الاجتماعي» الأمر الذي من شأنه أن 
يتسبب في فصم عرى ابجتمع»؛ 
وتقويض أركانه. وسنحاول فيما يلي 
إثنات أن عقوبة المرتد عسن دين 
الإسلام» الثابتة تاريخيّاء والمعروفة بحد 
الروة + السيف نعو تعرعيه وانكا 
عرفا اما 

-١‏ الردة:. 

الردة في اصطلاح الفقهاء هي 
الكفر بعد الإسلام عن وعي 
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واختيار) وهي فعل مبوذ ومستبشع. 
بنص القرآن والسنة؛ وإجماع 
المسلمين. إلا أن حكم الردة قد أثار 
حلافات كثيرة بين فقهاء المسلمين» 
ودار المخلاف حول مساألتين 
أساسيتين: هل الردة جرعة عقدية 
تندرج عقوبتها تحت الحدود الي لا 
مناص من تطبيقهاء أم هي جريمة 
سياسية .عثابة الخروج على نظام 
الدولة؛ ومن ثم فعقوبتها تعزيرية في 
سلطة الحاكم؟”' ' بمعيى هل الردة 
خروج عن الإسلام» أم روج عليه؟ 
هذا ما سنحاول الإجابة عليه فيما 
بلي . 

-1١-1‏ عقوبة الردة: 

الرأي السائد الذي يتناقله حل 
الفقهاء في عقوبة الردة هو القتل إما 
كفرًا أو حدًا. يؤيد ذلك في التراث 
ما جاء في كتاب "بداية المحتهد وفاية 
المقتصد" لابن رشد؛ حيث ذكر في 
عرض - قل ودل - الآراء المختلفة 
في عقوبة المرتد تحت عنوان "باب في 
حكم المرتد". يقول ابسن رشد: 


"والمرتد إذا ظفر به قبل أن يُحارب: 
فاتفقوا على أنه يُقتل الرحل لقوله 
عليه الصلاة والسلام ؟من بدل دينه 
فاقتلوه؟7 ')» واحتلفوا في قتل المرأة 
وهل تستتاب قبل أن تقتل؟ فقال 
الجمهور: تقتل المرأة. وقال أبو 
حنيفة: لا تُقتنل وشبهها بالكافرة 
الأصلية؛ والجمهور اعتمدوا العموم 
الوارد في ذلك. وشدذ قوم فقالوا: 
تقتل وإن رجعت إلى الإسلام. وأما 
الاستتابة فإن مالكًا شرط في قتله 
ذلك على ما رواه عن عمر. وقال 
قوم: لا تقبل توبته. وأما إذا حارب 
المرتد ثم ظهر عليه فإنه يقتل بالحرابة 
ولا يستتاب كانت حرابته بذدار 
الإسلام أو بعد أن لحق بدار الحرب 
إلا أن يسلم. وأما إذا أسلم المرتد 
الحازب بعد أن أذ أو .قبل أن تعمد 
فإنه يُختَلف في حكمه فإن كانت 
حرابته في دار الحرب فهو عند مالك 
كالحربي يسلم لا تبعة عليه في شيء 
ثما فعل في حال ارتداده. وأما إن 


كانت حرابته قي دار الإسلام» فإنه 


رد" 


عل سم 
المعاصر 
يسقط إسلامه عند حكم الحرابة 
خاصة» وحكمه فيما حئ حكم 
المرتد إذا جئ في ردته بي دار 
الإسلام ثم أسلم. وقد اختلفف 
أصحاب مالك فيه فقال: حكمه 
حكم المرتد من اعتيرٌ يوم الحناية: 
وقال: حكمه حكم المسلم من اعتبر 
يوم الحكم"700. 
كما ينحو منحى القول بقتل 
لرتد على العموم حدياً غالب 
الموسسات الدينية قفي العالم 
الإسلامي» وعلى رأسها الأزهر 
الشريق؛ تحيك :ورد" في "بيان -للنانن 
لايس السخري البانادي: 
"والنوع الثاني من كفر العقيدة كفر 
سبقه يمان ويسمى ردة» والوااأحب 
حيال المرتد استتابته على النحو 
ا موضح في كتب الفقهء فإن تاب 
وإلا قتل حدًا أو كفرًا على خلاف 
ل 
يلاحظ في المسائل المتداحلة في 
الاقتباس الأول أنها تربط دائمًا بين 
الردة وا مخاربة» كما أن الحكم فيها 


العدد (؟755١)‏ 


السنة الثالثة والثلاثون 


يدون تخول ما إذا كان قد قبع :على 
المرتد قبل أن يحارب»ء أو بعد أن 
حارب. وهذا الربط وتعدد أحوال 
المرتد ذو أهمية كبيرة» وله دلالة بالغة 
في الحكم على المرتد؛ لأنه يدع مالا 
لإعمال العقل في حالات المرتد 
المحتلفة» ويحث على البحث عن علة 
الحكم؛ في حين نخلص الاقتباس الثاني 
إلى الحكم دون قيود» ودون أن يبين 
ملابسات الارتداد» أو يتطرق إلى 
دوافعه ونتائجه؛ الأمر الذي يعطى 
انطباعًا بأن الحكم بقتل المرتد ثابت 
وقطعي» بينما ينحصر الخللاف فقط 
فيما كان هذا القتل كفرًا أو حدًا. 
؟- القرآن الكريم وقتل المرتد: 
من المبادئ المتفق عليها فقي 
الإسلام أن القرآن والسئة الصحيحة 
هما المصدران الرئيسيان للتشريع. فإذا 
نظرنا إلى الصدر الأول والأمم 
للتشريع؛ وهو القرآن الكريم» نحده 
قد ذكر الردة في مواقع عدة إما 
باللفظ أو بالمعيئ» ومن أمثلة ورود 
الردة باللفظ قوله تعالى: (وَلا يَرَالُونَ 
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يَُاتلُوكُمْ حَنَّى يَرُدُوكُمْ عَن اديدكم 


إن اسْتَطاعُوا ومن يَركلوذ مِنْكُمْ عَنْ 


2 - 


حَبطَت عْمَالهُم فِي الدثيًا وَالآخرَةٍ 
وَأُولَيِك أُصْحَابُ الثار هُوفِيهًا 
خَالِدُونَ)"”. أما تعبير القرآن عن 
٠‏ الردة بالمعئ فجاء في سياق ذم الكفر 
بعد الإيمان حيث يقول جل شأنه: 
كيف يدي الل كما روا بغ 
ِعَانَهِمْ وَشَهِدُوا أن الرسُولَ حَقٌ 
وَجَاءهُُ الات وَاللهُ لا يَمساري 
الْقَْمَ الطالين)”", ويقول أيضا: 
(إن الْذينَ كفرُوا بَعْدَ عَانهِمْ نم 
ازْدَاذُوا كفا أن قبل كو إبتهُم 
َأُولَيِكَ هُمْ الضَالُون)*". 

إن المتأمل لهذه الآيات وغيرها مما 
نزل في شأن الردة يجدها صريحة في 
أن عقوبة المرتد أخروية» لا دنيوية. 
بل إن الحق سبحانه وتعالى يؤكد 
فوق ذلك كله على عدم الإكراه في 
العقيدة حين يقول: (لا إِكْرَاةَ في 
الدّين قد تبيّنَ الرّشْدُ بن الي فَمَن 
2 الطَأغُوت يون باللّه ققد 


أ. عاصم حف 

امْتمْسَك بِالْعْروَةٍ الْونْقَى لا الِْصامَ 
َّهَا وَاللُّ سَمِيعٌ عَلِي)””*». نحن ممن 
يرى”' أن هذه الآية الكريمة تتفل 
إرساءً لمبدأ إسلامي أصيل لا يتجزأء 
وهو حرية العقيدة» وحرية الإنسان 
في أن يدين بأي دين يراه» إما ابتداءء 
أو ردة» وحسابه على الله ولكن 
الأكثرية ترى أن الإكراه المنهي عنه 
في الآية هو الإكراه على الدحول في 
الإسلام» وان الآية ليس لما علاقة 
بالردة» وهورأي ورد في حل 
التفاسير المشهورة» وإن كان ابن 
كثير قد ذكر ف "تفسير القرآن 
العظيم"» من بين ما ذكر من روايات 
كثيرة في أسباب نزول هذه الآية» أنها 
نزلت في ابنين لأحد الأنصار يقال له 
حصي كانا قد تنصرا على أيدي 
تحار من الشامء وأرادا أن يرحلا 


معهمء فاستأذن أبوهما الحهي في 


إكراههما على الإشلام, فنهاه ثم 
نزلت الآية مؤيدة هذا النهي. ويفهم 
هنا من عبارة "تنصرا" أي أنهما ارتدا 
عن الإسلام إلى النصرانية. كما أن 


١١6ه‎ 


حلة المسلم 


المعاصر 


الطبري يذكر في "جامع البيان في 
تفسير القرآن" مفسرًا لمذه الآية 
روايات عدة منها أن ابي الأنصاري 
هددا بالتنصرء أي أن كفرهما لم يكن 
لقلا 

ومن منظورنا فإن القول الفصل 
ربجلا لاف هر فولداعان . (وَقلٍ 
الْحَقَّ مِنْ 1 م فَمَنْ شاء فَليِوؤمِن 
َم شاء ل )4*6 فإن التعبير 
بالفعل هنا يدل على التحول من 
حالة إلى أخرى؛ إما من الكفر إلى 
الإبمان أو من الإبمان إلى الكفر؛ نظرًا 
لأن صيغة الآية اللغوية هي من 
البساطة والوضوح با لا ياج إلى 
تأويل لإعطائها معن آخر» ونعتقد 
أن عدم تفسير هذه الآية على هذا 
النحو يرجع إلى ما كان من بعض 
المفسرين من اتخاذ الحكم قبل 
التفسيرء ثم محاولة تفسير النص يما 
يتناسب مع الحكم المأخوذ سلقا. 
يقول نصر فريد واصل مفيي مصر 
السابق في تفسيره لنصوص حرية 
الاحتيار في القرآن وخاصة هذه 


السنة الثالئة والثتلاثون العدد(؟55١)‏ 


الآية: "الاحتيار المقصود في النصوص 
احتيار البداية.. فالدحول في الإسلام 
يكون برغبة واختيار» ولكن الخروج 
منه يختلف ولا يقر عليه وليس له 
الحق في ذلك؛ لأنه دخل غير مكره. 
فيستتاب ثم يعاقب بالجد الذي اتفق 
عليه الفقهاء؛ حماية للجماعة 
المسلمة"» ويضيف واصل أن "العقيدة 
الإسلامية عقد بين الإنسان وبين 
ربه» لا يحوز بحال أن يحقصن هذا 
العقد) وأن أي نقض له يعتبر تعديا 
على حق الله عز وجل يستوجب 
العقوبة وإ . ونحن إذ نتفق مع رأي 
العا لم الجليل أن العقيدة علاقة خاصة 
بين الإنسان وربه. يمكن تشبيهها 
بالعقد» نؤكد أن نقض هذا التعاقد 
هو بالفعل كما يقول الشيخ اعتذداء 
على حق الله» ولكن عقوبته في سلطة 
الله وحدهء إلا إذا ارتبط نقض هذا 
التعاقد بالاعتداء على حق جماعة 
المسلمين» وبتهديد أمن دولتهم؛ ففي 
هذه الحالة يكون للسلطة المسؤولة 
عن هذه الجماعة اللحق في إنزال 
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العقوبة المناسبة؛ لأن الأمر قد حرج 
من حق الله إلى حق العبد الذي لا 
وو الغازل عنه كما لكا ممسابنا 
ف بيان قيمة الحرية عند الفقهاء. 
ننتقل الآن إلى بيان رأي الشيخخين 
محمد عبده ورشيد رضا في عقوبة 
المرتد. غندما سئل محمد رشيد رضا 
عن حرية الدين وقتل المرتد» قرر 
بكل وضوح مفتيًا بعدم جواز قل 
المرتد المسالم فقال: "ليس في القرآن 
أمر بقتل المرتد» بل فيه ما يدل على 
عدم قتل المرتدين المسالمين الذين لا 
يخاربون المسلمين ولا يخرجون عن 
طاعة المكومة ".بل على العكس 
من ذلك يظهر بوصو اكير 
المنار لقوله تعالى: (لا إكراة في 
ان كذ ين لد من القيّ من 
يَكْفْر بالطَّاعُْوت وَيُؤمِن ؛ بالله ققد 
اسْتَمْسَك بِالْعُرْوَ الْوْقَى لا النصّام 
لَهَا وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِية)”' يهان 
الشيخين أن القرآن الكريم يؤكد 
حرية المعتقد وينفي أي شبهة إكراه؛ 
فبعد أن تطرق الشيخان للروايات 


الواردة في أسباب نزول الآية» ركزا 
على أنها وردت في ذلك الأنصاري 
وولديه اللذين قهودا وأرادا المخروج 
مع بن النضير» بعد أن أجلاهمم 
الرسول كيْدْ عن المدينة» وكان أبوهما 
قد أراد إكراههما على الدحول في 
الإسلام؛ فنهاه الرسول عن ذلك 
ونزلت الآية. 
ونرى أن الفيصل ف 

الشيخين لهذه الآية هو قولهما أنمها 
مدنية وليست .مكية دون شك؛ لأن 
الأقوال لا تخرج عن أن غزوة بن 
النضير كانت في السنة الثالفة أو 
الرابعة للهجرة؛ .معن أن هذه الآية 
الكرئة قن ترليت :يعمل أن اققطلة 
الإسلام» وثبت أقدامه في المدينةةء 
ويَعد أن أذف بالتعال. بالفعل من قي 
ذلك في غزوة بدر؛ أي أن الإسلام 
ونبيه كانا ساعتها من القوة ال 
تمكنهم من قتل كل المرتدين» لو كان 
قتلهم حدًا واجيّال ©. هذا ويؤكد 
الشيخان أن قوله تعالى: "لا إكراه 
في الدين' هو "قاعدة كبرى من 


- ١١ا/‎ 


قواعد دين الإسلام وركن عظيم من 
أركان سياسته"9”). وجاء في تفسير 
الشيخين لقوله تعالى: (فإن 
اعترل وكم فَلَمْ يُقَاتِلوكم وَأَلقَوا 
عَلَْهِمْ يله 0440 ما نصه: "وفي 
الآية من الأحكام [...] أن المرتدين 
لا يقتلون إذا كانوا مسالمين لا 
يقاتلون» ولا يوحد في القرآن نص 
بقتل المرتد فيجعل ناسحا لقوله 
تعالى؟ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم؟ 
الخ"). وهنا يبرز بوضوح إعمال 
عقل الشيخين في النص القراأني» 
كدف استخراج الأحكام من 
النصوصء ف ضوء أسباب الترول؛ 
وبمراجعة الوقائع المروية في سياق 


نزول الآيات» دون التسليم احرف . 


بماء وهو المنهج الذي نحييه» وننادي 
بتطبيقه. ورد في الاقتباس السابق 
مباشرة ذكر سريع لمصطلح النسخ» 
ما يفهم منه إمكانية نسخ آية 
لأخرى؛ ولأهمية قضية النسخ في هذا 


المقام سنتعرض لا لاحقا بشيء من 


السنة الثالثئة والثلاثون العدد(5*١)‏ 


النفصيل. 
- السنة النبوية وقتل المرتد: 
تبن ثما'شبق أن القرزآن الكرم لا 
يذكر - صراحة ولا ضمئًا - عقوبة 
دنيوية للردة عن الإسلام» ولكن من 
يرون عقوبة المرتد في الدنيا يعتمدون 
على ورود العقوبة صراحة في السنة 
القولية؛) حيث قال رسول الله 2 
"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدى 
ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس 
والتارك لدينه المفارق للجماعة"2©7. 
وهنا نرى بوضوح أن الرسول ودٌ قد 
ربط ترك الدين بالخروج على 
الجماعة؛ أي أن الخروج على 
الجماعة هو شرط للعقوبة المنصوص 
عليها في الحديث. أما القول بأن 
"الخروج من جماعة المسلمين ليس 
وصفا مؤسسمًا يحترز به عن المرتد 
الذي دلم يخرج من جماعة المسلمين» 
بل هو وصف كاشف مبين لحقيقته 
4000 


عند ردته” “» فهو قول مردود لما 


فيه من تأويل لا حاجة له لعبارة 
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واضحة الدلالة. يؤكد ذلك ورود 
الحديث في سنن النسائي بلفظ آخر 
وبعبارة زائدة توضح سبب عقوبة 
ا موتك الاك سكل شعنم إل فى 
إحدى ثلاث خصال زان حصن 
فيرحم ورحل يقتل مسلما متعمدا 
ورحل يخرج من الإسلام فيحارب 
اله عز وجل ورسوله فيقتقل أو 
يصلب أو ينفى من الأرضص”'2. 
وهذا دليل ساطع على أن عقوبة 
الردة المشهورة تتساوى مع حد 
الحرابة المعروف الذي تتعدد عقوبته» 
فتشمل النفي من الأرضء أي أن 
عقوبة امحارب ليست هي القتل 
ذائمًا"'” © بومق: الجدير ‏ بالذكر أن 
الفقيه القانوني محمد سليم العوا لم 
يذكر هذا الحديث إطلاقا عندما كان 
يغبت" أن عقوبة الردة ليست نذا 
شرعيّاء ولكنها حكم تعزيري» 
يندرج تحت سلطة الحاكم» واكتفي 
بالإشارة القصيرة إلى هذا الحديث 
قائلاً أنه يتحدث "عن ا محارب لا عن 
المرتد كما يفهم من رواية مجملة 


يا اا يوك أن دوك 
يصلح للاستلال على عقوبة المرتد 
جراء تبديل دينه» بل هو دليل بين 
على أن عقوبة الردة المذكورة فيه 
هي عقوبة للخروج عن اللجماعة فقط 
غير 

لمتتخاطض: ها نحي أن قدامى 
فمهاء ١‏ لمسلمي: كانوا يرون في ترك 
الدين للتضرصن علية"ق للديتك متنا 
عكن تسميته الآن بالخيانة العظمى» 
وهي الجريعة الي كانت تعاققب في 
كل الدساتير بالقتل» ومازالت هذه 
العقوبة سارية إلا في الدول الي ألغت 
عقوبة الإعدام, معن أن ما كان 
يشغل بال الفقهاء هو النتائج 
السياسية المترتبة على الردة ولسيس 
حرية العقيدة) أي أنهم كانوا يعالجون 
قضية أخرى غير حرية العقيدة» وأن 
الخروج على الجماعة ومرتبط به غير 
منفك عنه» وليس بتغيير الدين. وف 
الردة الى خاضها الخليفة الأول أبو 


ةك 


محلة المسلم 


المعاصر 


بكر الصديق رضي الله عنه””"2. ومن 
الجدير بالثناء في هذا الصدد ما قام به 
العلواني من ذكر أسماء كل من أمشر 
الرسول و بقتلهم لارتدادهم عن 
الإسلام» ثم أكد أنهم جميعًا جمعوا إلى 
ردتهم جرمًا يوحب القعل؛ أي أن 
قتلهم لم يكن لعلة الردة وحدهل” “. 

ثم يقدم لنا الأستاذ الإمام تحمد 
عبده وتلميذه رشيد رضا دليلا آخر 
- فوق كل ما سبق - على أن 
الحرابة والخروج على الجماعة ما 
السببان في الأمر بقتل المرتد الثابيت 
في السنة» حيث يعلق الشيخان على 
أمر السنة البويسة بقل المرزقدء 
فيقولان: "نعم ثبت في الحديث 
الصحيح الأمر بقتل من بدل دينه 
وعليه الجمهور» وفي نسخ القرآن 
بالسنة الخلاف المشهور. ويؤيد 
الحديث عمل الصحابة. وقد يقال أن 
قتالهم للمرتدين في أول خلافة أبي 
بكر كان بالاجتهاد فإهم قاتلوا مسن 
تركوا الدين بالمرة كطي وأسدء 
وقاتلوا من منع الزكاة من تمسيم 


السنة الثالئة والثلائون العدد(5*١)‏ 


وهوازن, لأن الذين ارتدوا صاروا 
إلى عادة الجاهلية حربا لكل أحد لم 
يعاهدوه على ترك الحرب. والذين 
منعوا الزكاة كانوا مفرقين لجماعة 
الإسلام نائرين لنظامهم» والربحل 
الواحد إذا منع الزكاة لا يقتل عند 
اقبي "كافك إل ادلندلفه أن 
الرسول استنكر قتل امرأة مرتدة في 
فتح مكة معللاً ذلك بأنها ما كانت 
لتقاتل» ما يدل على أن علة قتل 
لمرتد هي الحرابة» ولذا لا يقول أير 
حنيفة بقتل المرأة المرتدة» هذا إلي 
جانب الخخلاف المشهور حول الصبي 
الذي نشأ مسلمًا ثم احتار ديئا غير 
الإسلام بعد بلوغه سن التكليف». هل 
يعتبر مرتدًا أم لا؟ وهنا خالف 
الشافعي الجمهورء ورأى أن فترة ما 
قبل البلوغ ليست مرحلة تكليف 
حن يُعتد يما في الحكم؛ ومن ثم فلا 
يعتبر من ارتد عن الإسلام بعد بلوغه 
مرت حوب المقو يو" كل بهذا 
الخلاف يؤكد أن عقوبة المرتد ليست 
حداء وإلا ما ثار حوفهفا خلاف 


اك 
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كهذا؛ فلم يرد إلينا خلاف حول 
خد السرقة أو الزن قاف كن ملز 
كانت حذدًا ما عفا الرسول يلٌ عند 
فتح مكة عمن توعدهم بالقتل مفل 
عبد الله بن أبي السرح كاتب الوحي 
الذي ارتد وشفع فيه عنمانء ولا 
شفاعة في الحدود. 

أما الحديث الآخر الذي يعول 
عليه القائلون بوجوب قتل المرتد ف 
كل حال فهو قول الرسول 3: 
"من بدل دينه فاقتلوه"59. أفرد 
العلواني لدراسة هذا الحديث 
صفحات مطولة: وأثبت أن هذا 
الحديث حديث آحاد؛ والاعتماد 
على حديث الآحاد في التشريع فيه 
من الخلاف ما فيه””'2. فوق ذلك لا 
بد من فهم هذا الحديث في ضوء 
الحديث السابق الذي يجعل المخروج 
على الجماعة شرطًا في عقوبة المرتد. 
وهو ما يراه الشيخ بن بيه من أن 
حديث "من بدل دينه فاقتلوه" يحمل 
على حديث "التارك لدينه اللفارق 
للجماعة" من باب حمل المطلق على 


أ. عاصم حفي 
المقيد”''؟. كما أن ميل الخليفة الثان 
عمر بن الخطاب إلى سجن المرتد ولو 
مدى الحياة ما يفهم منه استتابته طيلة 
عمره يدل على أن عقوبة المرتد 
ليست حذدًا وإلا ما تركه عمر بن 
الخطاب”''' كما أنه لا يفهم من 
موقف عمر أنه عطل الحد فقط» ولم 
يلغه. مثلما فعل مع حد السرقة في 
عام اجاعة» لأن دواعي تعطيل حد 
السرقة غير متوفرة بالمرة في موقفه من 
المرتد حيث كان من القوة الف 
تسمح له بتطبيق الحد. إن موقفف 
عمر رضي الله عنه يدور بين أمرين: 
إما أنه لم ير أن عقوبة ققل المرتد 
حتمية في كل حال» بل يمكن 
إسقاطها أو تأحيلهاء إذا دعت لذلك 
ضرورة مثل حالة الحرب» أو قرب 
المرتدين من المشركين ومخافة فتنتهم؛ 
قياسًا على قول البي وَلْ: "لا تقطضع 
الأيدي في الغرو”2, تحبا لأن 
ينضم السارق إلى العدو. أو أن عمر 
قد نظر إلى حديث "من بدل دينه 
فاقتلوه" على أنه صدر من رسول الله 
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بحلة المسلم 


المعاصر 

بوصفه إمامًا ورئيسًا للدولة» فهو 
عثابة أحد قرارات السلطة التنفيذية» 
ومن قبيل تصرفات السياسة 
الشرعية» وليس تشريعًا أو وحياأو 
تبليعًا عن الله ملزم للأمة على الدوام؛ 
ومن ثم يكون أمر المرتد داحل ضمن 
صلاحيات الحاكم والمشرع وسلطاته 
إن شاء عاقبه وإلا فلا. 

فيما يتعلق يبهذا الحديث أحجاب 
الشيخ رشيد رضا ردًا على سؤال 
عن تناقي قوله : "من بدل دينه 
فاقتلوه" مع مبدأ عدم اضطهاد 
الإسلام أحدًا لعقيدته فقال: "بأن 
المرتد من مشر كي العرب كان يعود 
إلى محاربة المسلمين» وأن بعض 
اليهود كان يصد الناس عن الإسلام 
بإظهار الدحول فيه ثم بإظهار 
الارتداد عنه ليقبل قوله بالطعن 
فيه" '» وهذا هو ما أشار إليه المول 
عز وجل بقوله: (وَقَالَت طَائْقَة من 
أهْل الْكِتَاب آمِنُوأ الذي أنزل عَلَى 
الَذِينَ آمنُواً وَجْة الَهَارٍ وَاكمرُوا 
آخِرَهُ لَعَلَهُمْ يَرْجعُون0. وهنا 
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يربط الشيخ محددًا الردة بالحرابة؛ 
والخروج على اللجماعة» ومثل هذا 
الخروج يرفضه أي تشريع كون. 
ويخلص الشيخ رشيد رضا إلى 
ضرورة اجنمع بين الأحاديث الواردة 
في قتل المرتد "وبين قاعدة التتسامح 
والحرية في الإسلام””'2» كما أشار 
إلى اختلاف الفقهاء القائلين بقتعل 
المرتد "في بعض مسائله» كالمرتد ذي 
المنعة في قومه وغيره"» وذكر قول 
أبي حنيفة بعدم قتل المرأة إذا ارتدت» 
ثم نقل رأيا معتبرًا للشيخ صالح 
اليافعي عندما كان يرد على دعوى 
الدكتور محمد توفيق صدقي بوجوب 
قتل المرتد على الإطلاق؛ حيث ذكر 
اليافعي قوله تعالى: إلا إكرَاة في 
الي" وقوله حل شأنه: (قمَسن 
شاء فين وَمَن شاء فَليكْفن9© 
وأنكر وجوب قتل المرتد بالإطلاق 
وأكد على أنه "لو منع الإمام عن 
قتل المرتد لمصلحة كمهادنة ومعاهدة 
ومأمنة بشروط ألحئ إليهاء لا يجوز 
قتله» فقتل المرتد قد يختلف حكمه 
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باختتلاف الحالات"250, 

ويرى الفقيه القانوي محمد سليم 
العوا أن "السنة الصحيحة ليس فيها 
حديث واحد يثبت به توقيع البي صل 
لعقوبة على المرتد. والحديث الناطق 
بقتل المرتد ليس على عمومه؛ ولفظه 
- في ضوء ما أحاط ,مسألة الردة من 
القرآن - يصرف عن الوحوب إلى 
الإباحة الي تنقل الترركة وعقوبتها 
من نطاق جرائم الحدود إلى نطاق 
جرائم التعزير”””'"©. كما يذكر العوا 
وقائع ردة في عهد الرسول ع 
جماعية وفردية لم يعاقب عليهاء 
ويشير كذلك إلى احتلافات الصحابة 
ف حكم المرتد من حيث القتل 
والسجن والاستتابة ومدقا”"». مما 
ينفي اعتبار قتل المرتد حدًا إسلاميّاء 
وإلا ما وقع فيه اختلاف. كما أنه 
لابد من الإشارة إلى قاعدة فقهية» 
وهي أن الحدود مكفرات للذنب؛ 
ومن ثم فإن قتل المرتد ليس حذدًا؛ لأن 
قتل الكافر لا يُكفر عنه جرمه؛ فالله 


و 


تعالى: (لا يَغْفِرُ أن يُشْرَك به وَيَغْفِرُ 


امس و 
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَنْ يرك 
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الله فَقَدْ صّل ضلالا بعيد2”", 
د من المعقول أن يرتد إنسان عن 
دين الله ثم يقام عليه الحد في الدنياء 
فيعتق من العذاب الأكبر يوم القيامة. 
لنهزا المكار ام ماين أسدارت 
التعامل مع المرتدين امجاهرين رأينا أن 
ننقله هنا لوجاهته: "والواجحب على 
الدولة أن تتيح للعلماء مناقشة هؤلاء 
وكشف شبهاتهم والرد على 
اعتراضاقم المحملة والمفصلة؛ وأن 
تتيح لهم فرصة العودة إلى الجماعة 
والبقاء في إطار الملة. فإن أبوا تدحل 
النظام الجنائي محاسبتهم عن جريمة 
فتنة المؤمنين في دينهم - بعد كشف 
شبهاتهم - وهذه اخحاسبة تتم فٍ 
حدود نظام "التعزير" الذي هو نظام 
جنائي يوفر للدولة مكنة فرض 
العقوبات للأفعال الضارة بنظام 
امجتمع حماية له وتمكينا لقيمه”"". 

لا نعلم أن هناك حلاف بين 
علماء الدين على أن الكفر هو أعظم 


ذنبء» لا يدانيه ذنب آخرء كما أنه 


رقا" 


محلة المسلم 


المعاصر 


لا يدحل في دائرة المغفرة الإلهية؛ 
حيث يقول رب العزة تبارك وتعالى: 
إن الله لا يَعفِرُ أن يُشْرَك به ويعْفِر 
مَا ذُونَ ذَلِكَ لمن يََاء ومَنَ يترا 
باللّه فَقَدْ ضَلَ ضَلالا ج92" 
ولكن المولى عز وحل قد ذكر 
عقوبات دنيوية صريحة واضحة 
لذنوب أل من الكفر مثل الزنا 
والسرقة!”"©. ويؤحذ من ذلك أنه لو 
كان للردة حد وعقوبة دنيوية 
لذكرها الله تعالى في كتابه العزريز؛ 
لأن عدم ذكرها يتعارض مع مبداً 
العدل الإلمي» ناهيك عن ذكر الله 
الواضح لعقوبة الردة في الدار الآخحرة 
كما سبق بيانه. ويبقئ من وااإحب 
أولي الأمر والمشرعين .مساعدة 
الفقهاء التفرقة بين من بدل دينه 
لقناعة شخصية. نتيجة لغزو ثُقانفي 
مثلاء هر عقيدته» وزع زع إكانهء 
وجعل بينه وبين هدى اللتا تا 
دون أي أهداف سياسية» وبين من 
بدل دينه بغرض المخروج على 
الجماعة» أو على الدولة ونظامها 


السنة الثالثة والثلاثون العدد(؟5*١)‏ 


بالمفهوم الحديث» وما يترتب على 
ذلك من قديد للسلام الاجتماعي. 
إن كثيرًا من علماء المسلمين على 
قناعة بحرية العقيدة» ولكنهم لا 
يصرحون كذا؛ مخافة أن يفهم ذلك 
على أنه دعوة منهم للكفرء وترك 
الإسلام» ونحن هنا إذ نشكر للهؤلاء 
غيرقم على الدين وخوفهم عليه 
ندعوهم إلى النظر إلى القضية من 
زاوية أخرىء لا من زاوية احتمالية 
ترك المسلمين للإسلام فقط» بل من 
زاوية فتح الباب أمام غير المسلمين 
من أجل اعتناق الإسلام» فمن واقع 
حياتنا في الغرب نرى ونسمع 
ونتصور أن كثيرين يودون حوض 
تحربة الإسلام» ولكن يمنعهم عن 
ذلك فزعهم من عقوبة رجوعهم عن 
رأيهم في حالة ما لم يتشبع قلبهم 
بالدين الإسلامي» فمن الصعب على 
أي إنميان أن يلاف ظريقا وسو يعلم 
أنه ليس له منه عودة» وأن عقوبة 
الانخراف عن هذا الطريق هي الموت؟ 
ومن ثم فإننا لا نتفق مع الرأي القائل 
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"أن من دحله (أي الإسلام) بإرادته 
الحرة لم يجز له الخروج منه» فممن 
أراد الإسلام فليؤمن به على هذا 
الشرط” "©» كما نعارض غلق باب 
الاحتهاد حول حكم المرتد عن 
الإسلام من المسلمين ابتداءء وعدم 
طرح هذه القضية للجدل الفقهي 
باعبارها جد لما بيه كما يوحن 
من مقولة: "وأما المسلمون القدماء 
فلا وجه للاعتراض على عقوبة المرتد 
منهم'” '". إننا لا نريد إسلام النفاق» 
ولا مسلمين بالاسم فقط. ونقول لمن 
يخشى ويحذر من خحطورة تحول 
الكثيرين عن الإسلام» إذا قلنا بنفي 
حد الردة» ونسألهم عمن هو الأخطر 
على الإسلام وأهله: من يبطن عكس 
ما يظهرء ويكيد للإسلام المكائد في 
الخفاء» ويدس السم في العسل» وهو 
في مأمن ومنعة من الحذر والحيطة لما 
يعلنه من إسلامه. أم من كشف عن 
نياتهء وشبهاته ضد الإسلام» ورغبته 
في التحول عنه» فأعطى الفرصة للرد 
عليه» واتقاء شره» وأفسح المحال 


لتفنيد شبهاته؟ ولله در من قال: اللهم 
اكفئى شر أصدقائي, أما أعدائي فأنا 
فا كار 

وخلاصة الأمر أن الردة الب 
يعاقب عليها الإسلام ليس لما علاقة 
بحرية العقيدة؛ لأن الخروج على 
الدولة» وليس تبديل الدين» هو ما 
يستلزم العقاب؛ ومن ثم فإن أي ردة 
عن الإسلام» غير مرتبطة بأهداف 
ونتائج سياسية» لا عقاب لمافي 
الدنيا من قبل البشر» كما أن الخروج 
على الدولة» وأركافهفاء ونظامها 
الاجتماعي الإسلامي» عن طريق 
الردة» لا يحب بالضرورة عقابه 
بالقعل؛ حيث أن هذا الخروج عفل 
جريعة سياسية تخضع عقوبتها لتقدير 
الحاكمى حسب الزمان والمكان 
والأحوال. ولعل من المناسب الآن 
الإشارة إلى قضية النسخ. 

- نسخ القران بالسنة: 

قضية النسخ بصفة عامة من 
القضايا الهامة» والمثيرة للخغلاف 
بشدة؛ فعلماء المسلمين غير متفقين 


1١156 - 


مله اسم 
المعاصر 

من الأساس فيما يتعلق بالقرآن إذا 
كانت هناك آيات تنسخ أحرى أم 
لا. ولكل فريق أدلته وحججه الي لا 
يتسع الخال لذكرها. إلا إن القول 
بالنسخ - على ما يقدمه من حلول 
لقضايا جوهرية في الإسلام - لا يخلو 
من مشاكل» وهو سلاح ذو حدين. 
اند جعالاعان حطحوزة سلب 
المطلق بدأ النسخ أن التيار المتشدد 
يرى دائما أن الأية المعروفة بآية 
السيف - بغض النظر عن الاختللاف 
في تحديدها - ناسخة لكل الآيات 
الي تأمر.مسلمة غير المسلمين 
الملشالين::وح سن معاملت هم 
وبرههم” ''؛ ومن ثم يتخذ هذا التيار 
من الآيات الي تحض على القعال 
أساسًا في التعامل مع الآخحرء دون 
النظر فيما يكمن وراء هذه الآيات 
من مغزى. إلا أن الاتحاه القائل بنفي 
العقل في التعامل مع قضية النسخ يجد 
ما يؤيده في التراث الإسلامي المعتبر؛ 
فها هو أبو حامد الغزاللي ينفي أن 
يكون للعقل دورًا في تحديد الناسخ 


السنة الثالثئة والتلاثون 2 العدد(؟5*١)‏ 


والمنسوخ. ويعتمد 52 ذلك فقط على 
النقل» فيقول: "اعلم أنه إذا تتاقض 
نصان فالناسخ هو المتأخر ولا 
يعرف تأحره بدليل العقل ولا بقياس 
الشرع؛ بل جراد الا "00 , بناء 
على ذلك فريما يكون من الحكمة 
عدم التعويل على قضية النسخ. 
والأجدر التركيز على أسباب التزول 
فيما يتعلق بالقرآن» وأسباب الورود 
فيما يتعلق بالسنة كقاعدة أساسية في 
فهم معئن النص المقدس ومغزا 
والقاعدة الأصولية الي تبرتيط 
بأسباب الترول ارتباطا جوهريًا هي 
علة الحكم؛ .معن أن العلة تدور مع 


. هاتين القاعدتين يمكن الوصول إلى 


تفسير عصري ومتجدد للنص المقدس 
دنا 

وما يعنينا في هذ المقام هو 
إمكانية نسخ القرآن الكريم بالسنة 
النبوية. ثمة اتفاق بين علماء الأصول 
على أن السنة النبوية مبينة للقرآن 
مفسرة له» كما أن من يقولون 
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بالنسخ مجمعون على إمكانية نسخ 
القرآن بالقرآن والسنة بالسئة» ولكن 
الخلاف في جواز نسخ القرآن 
بالبية""" .3 هذا تساف يفي 
الإمام الشافعي أن تكون السنة 
ناسخحة للقرآن فيقول: "وأبان الله لهم 
أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتناب 
بالكتاب. وأن السنة لا ناسخة 
للكتاب» وإغا هي تبع للكتاب» عثل 
ما نزل نصا؛ ومفسرة معبئ ما أنزل 
ال ريه و15" كينا نفدل 


الشافعي على ذلك بقوله تعالى:: 


(وَإِذا تُتلى ِ عَلَيْهِم آيَاثنا ينات قال 
الْذِينَ له يَرْجُون لقاءنا انْتِ بقرْآن 
عَيْرٍ هذا أو َه قل ما يَكُون | أن 


يُوحَى إلى إني أَخَافُ ان عندية 
ا (05) 


ربّي عَذَابَ يَوْم عَظِيم)”"), حيث 
يخبرنا الله حل حلاله "أنه فرض على 
نبيه اتباع ما يوحى إليه» ولم يجعل له 
تبديله من تلقاء نفسه”**)؛ قالله 
تال هو الريل"للفبيث ذا يشاك ولي 
لأحد من حلقه هذه الميزة؛ فهو 


عام دي 

ع هاي و ال 32 و 
القائل: (يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وَعِنْدَهُ أُمّ الْكِتاب"057, "ما 
مِن آيةِ أو نسها تأت بخيْر مِنْهًا أوا 


5 

2ه سد اه 

٠ 3 
٠. 


أما الحمذاني فيورد أراء عدة تشهد 
بوقوع نسخ للقرآن بالسنة مسستدلا 
بآيات قرآنية كثيرة مثل قوله تعالى: 
يُوصكُم اللّهُ في أؤلادكم للذكَرٍ 
بثل حَظ الألتين)*), وكذلك 
(وَالسارق َالْسَارق فَاقطَمُوا 
أْدِيهُمَا جَرَاء ما كُسَبَا تكلا من 
الآّهي60ي حيرك: سحت آية الليزات 
بقوله َلعِ: لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم» كما سحت الآية 
الثانية بنهيه وَُ عن قطع يد سارق 
الغنم» وإن كثرت طالما لم يأوهها 
المراح» أو سارق التمر الذي لم يأوه 
الجرين””"©. كما ذهب الغزالي أيضا 
مذهب الهمذاني في القول بجحواز نسخ 
ا 00 
الأمثلة» كما أورد رأي الشافعي في 
عدم جواز ذلك”''2. إلا أن المتأمل 


5 


حتت سد 
المعاصر 

في هذه الوقائع المذكورة عند 
الممذائ أو الغزالي يجد أنها لا تندرج 
تحت النسخ .معن رفع الحكم ولا 
تعدو أن تكون إلا من باب تخصيص 
العام من جانبه صلي الله عليه وسلم 
وهو ما يمثل أحد وظائف السنة 
النبوية» من تبيان للنص القرآني» 
وتحديد لمقصوده. عن طريق تفصيل 
امحمل» وتوضيح المشكل» وتقييد 
المطبلك 09), 

لقد حاولنا فيما سبق إثبات أن 
عقوبة الردة الثابتة بالسنة القولية لا 
تمل حدًا من ححدود الدين؛ ولا 
تشريعًا سماويّاء ونظرنا إليها باعتبارها 
حروجًا على الإسلام» وعلى جماعته) 
وإعلان حرب على الدولة. وفيما 
سنتعرض لقضية هامة أحرى» نحسبها 
فاصلة حاسمة في الإجابة على 
تساؤلات عدة» تتعلق بالأحكام 
الشرعية الصادرة عن البي يلك ألا 
وهي قضية الدينٍ والسياسي. 


السنة الثالثة والثلاثون العدد )١75(‏ 

ه- الأحكام الدينية بين 
السياسي والشرعي - نحو فهم 
عصري للنص التشريعي: 

إن التعامل مع النص التشريعي في 
هرمينوطيقية (تفسيرية - تأويلية) 
تساعد في التفرقة بين السياسي 
والديى التشريعي. هذا التعامل 
العقلاني المبجي على حرية الفكر فيما 
يتعلق بالأحكام الشرعية من شأنه أن 
يحسم الخلاف. وينهي الصراع الناتج 
عن الخلط بين الديئ والسياسي. هذه 
التفرقة الملحة فطن إليها محمد رشيد 
الإمام المستنيرة» فقال في معرض فتواه 
عن الحكومة والدستور: "أحكام 
الإسلام قسمان: أحكام دينية جاء 
ببعضها الوحي إرشادًا وتعليمًا ووكل 
سائرها إلى أهل الشورى من أولي 
المكانة والرأي الذين عبر عنهم 
القرآن العزيز بأولي الأمرء فهم الذين 
يضعون برأيهم واجتهادهم ما تحتاج 
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إليه الأمة لإقامة المصالح ودرء المفاسد 
الي تختلف باختلاف الزمان 
والكان "77 كتااعين الفرطتماوي 
عن هذا المنهج في التعامل مع النص 
اللمدس وني سنة الرسول َل 
وأصحابه وخلفائه فقال: "نريد أن 
نفهم النصوص الحزئية في إطار 
المقاصد الكلية, وأن نفرق بين 
الأحكام الدائمة والأحكام الوقتيةء 
وبين ما قاله الرسول أو فعله بوصفه 
إمامًا من باب السياسة الشرعية 
الملائمة لزمنه وبيئته وظروف قومه. 
وما قاله أو فعله ليكون شرعًا عامًّا 
ودائمًا للأمة إلى يوم القيامة"09. 
لقد كان تعطيل هذه المبادئ» وما 
ارتب عليه من عدم نظر كير مسن 
الفقهاء إلى النهي والمنع النبوي» وإلى 
عمل الخلفاء الراشدين» على أنه قد 
يكون من الأمور السياسية الي يبت 
فيها الإمام محجسب مقتضيات 
الظروف والأحوالء» سببًا في أن 
أعيتهم الحيلة في البحث عن الحكم 
الشرعي وما كان أغناهم عن 


3 
وجدير بالتنويه في هذا المقام أن 
تصرفات السياسة العادلة الي ننادي 
فيقول: "ومن له ذوق ف الشريعة» 
واطلاع على كمالحا وتضمنها لغاية 
مصالح العباد في المعاش والمعاد [...] 
تبين له أن السياسة العادلة جزء مسن 

خَ 5 : 1 لزفولة 
احزائهاء وفرع من فروعها"” '. 
ومن ثم فليس هدف التفرقة المنشودة 
التقليل من شأن السياسة؛ فبدوهما لا 
تقوم دولة, بل هدفها هو صضرورة 
فهم ما فعله البي ويِهٌ من باب 
السياسة الشرعية على أنه تابع 
للمصلحة. ومقيد يمازمانا 
الوا أي يثبت بثبوهًا وينعدم 
بعدمها.ء وليس له علاقة بالعقائد 
الثابتة على الدوام. 

المقصود من النص النبوي في غسير 
التعبديات» وعما يبحمل من علة 
وغاية» هما سبب الحكم. ييبعهى 


7ن 


بحجلة المسلم 

المعاصر 
ببقائهما ويزول بزوالهماء وهو ما 
فعله المؤرخ العظيم ابن حعلدون في 
مقدمته عندما م يقف ا" 
حديث الرسول يه "الأكمة من 
قريش”"2*37, بل نظر إلى مقصود 
الشارع منه وخلص إلى أن الرسول 
راعى ما كان لقريش في عصره مسن 
عصبية» وقوة») تقوم عليهما الخلافة» 
والعلة هنا دفع التنازع؛ عمعئ أن 
يكون القائم بأمور المسلمين من قوم 
أولي عصبية ليسمع لهم غيرهم”''". 
ورغم أن الشيخ القرضاوي يضّععف 
هذا لديف ويشكلك 0د 
إلا أنه يؤيد ما ذهب إليه ابن خلدون 
في تحليل علة هذا الحديف» ويرئ :أن 
مفهوم العصبية الي أشتار إليهاة ابسرع 
حلدون وهي الى يستند إليها الحاكم 
قد تغير في عصرنا إلى فكرة المساندة 
الشعبية المتمثلة في الأغلبية الي تختار 

حاكنها ري 0 
هذه التفرقة بين الديئ والسياسي 
كانت تمثل لرشيد رضا قاعدة 
أساسية في الحكم على قضية الردة؛ 


السنة الثالثة والثلاثون العدد(75١)‏ 


"رانو التي كل لياه يف اكد أن 


ذلك الأمر بالقتل كان من قبيل 
التصرفات السياسية لبي الرحمة و؛ 
أي ليس أمرًا دينيًا مبنيًا على وحي 
عن إتناعة يدا فقول السيت: 
"فالظاهر أن الأمر في الحديث بقتعتل 
المرتد كان لنع المشركين وكيد 
الماكرين من اليهود» فهو لأسباب 
قضت: يما سياسة ذلك العضر الي 
تسمى في عرف أهل عصرنا سياسة 
عرفية عسكرية لا لاضطهاد بعض 
الناس في دينهم". ثم يستدل بوقائع 
تاريخية من تصرفاته يَةْ بأن المرتد من 
الأطفال لا يقتل لعدم تصور انحاربة 
والقتال منه» فيقول: "ألم تر أن بعض 
المسلمين أرادوا أن يكرهوا أولادهم 
المنهودين على الإسلام» فمنعهم النني 
يو بوحي من الله عن ذلك» حى 
عند جلاء بي النضير والإاسلام في 
أوج قوته» وفي ذلك نزلت آية (لا 
إكراه في الدين2”7 كما تقل 
الشيخ تشبيه شيخ الإسلام في 
الأستانة المرتد بالفار من 
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اللو ا وهذا التشبيه ينظر 
إلى الردة من منظور سياسي لا ديئ. 
مبدأ التفرقة هذا يمثل نفس المنهج 
الذي اتبعه الشيخ محمد عبده عند 
تفسيره لقوله تعالى: (وقالت طائفة 

من أَهْلٍ الْكِتَاب آمئوا الذي نل 
على الَذِينَ آمنُوا وَجْة التهار 
وَاكْقروا آخ ُ خِرة ألم 
يُرْجِعُونَ)” **!االعجدي اسان إلى 
مغزى الأمر السياسي للرسول ول 
بقتل المرتد فقال إن "البي يله ما أمر 
بقتل المرتد إلا لتخويف أولئك الذين 
كانوا يدبرون المكايد لإرجاع الناس 
عن الإإسلام بالتشكيك فيه لأن مثل 
هذه المكايد إذا لم يكن لما أثر في 
نفوس الأقوياء من الصححابة السذين 
عرفوا الحق ووصلوا فيه إلى عين 
اليقين» فإهًا قد تخدع الضعفاء الذين 
يدحلون في الإسلام لتفضيله على 
الوثنية في الجملة قبل أن تطمئن 
قلويهم بالإيمان كالذين كانوا يعرفون 
بالمؤلفة قلويم "0 ' ف 

مغزى الأمر السياسي. هذا الذي 


نظر إليه الأستاذ الإمام في تفسيره 
للآية السابقة يمل حوهر نظرية 
مقاصد الشر يعة») وهي "الغايات الي 
دف إليها النتصوص من الأوامسر 
والنواهي والإباحات", ولذلك يُطلق 
على المقاصد حكمة الشريعة؛ أي 
الغاية من وراء الحكه'””". ثم 
فإن مراعاة قصد الشارع من الأمور 
المهمة في الاجتهاد وهو ما فعله 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب في عام 
الرمادة») من عدم تطبيق حد السرقة 
لا اشتدت المجاعة. ولذا يرى 
الشاطبي أن العلم .مقاصد الشريعة هو 
الشرط الأول الواحب توفره في 
امختهد وجعل هذا الشرط سابقًا 
للشرط الذي وضعه غيره من 
الأصوليين»؛ وهو التمكن مسن 
الاستنباط القائم على المعرفة .تمصادر 
التشريع”''2. ويؤحذ من ذلك أن 
البحث عن علة الأحكام الشرعية 
وغاياتها هو أعلى درجات الاجتهاد 
الذي لا يختلف كثيرًا عن الجهاد 
فالاجتهاد هو لون من الجهاد 


5 التإراا" 


محجلة المسلم 


المغاصر 


العلمي» بينما الجهاد نوع من 
الاجتهاد العملي» فالعلاقة بينهما إذن 
وثيقة لا تنفصل” ' '. فالواحب علينا 
هنا أن نعي أن الشريعة - من حيث 
جانبها التشريعي المعاملاتي - متطورة 
ومتغيرة» بحسب الزمان والمكان 
والأحوال والعادات؛ أما من حيث 
جانبها العقدي الإمانى فهي ثابتة لا 
تتغير» .بمعين أن العقيدة ثابتة والشريعة 
متغيرة. ولنا في هذا الصدد مطلبان 
رئيسيان من أهل العلم» نراهما مسن 
الضرورة والنفع بمكان. 

5- مطالب ملحة: 

(١ 

إن السنة النبوية - بكل أنواعها 
من قولية وفعلية وتقريرية - تحتاج 
إلى دراسات مستقلة خاصة فيما 
يتعلق .متوها؛ لأن علماء المسلمين لهم 
سبح طويل في دراسة السندء وعلوم 
المرح والتعديل الم. إلا أن دراسة 
المتون في ضوء اتفاقها مع النص 
القرآني» لم تلق حى الآن ما تستحقه 
من اهتمام. وكما يقول العلواني أنه 


السنة الثالئة والثلاثون العدد(؟5١١)‏ 


لو حظي علم مقاييس نقد المتون 
بنفس الاهتمام الذي حظي به علم 
الإسناد» ولو سادت قواعد منهجية 
معرفية قرآنية لدراسة مشثل هذه 
القضايا الكبرى لتجنبنا كثيرًا مسن 
الاحتراق الثقافي(”'"2. إننا بحاجة 
لعلم تفسير السنة كمقابل لعلوم 
تفسير القرآن» علم يُراعى فيه - من 
بين ما يُراعى - التركيز على أسباب 
الورود كمقابل لأسباب الترول. 
نحساج إلى بناء متواصل على 
الدراسات الخاصة يمراجعة التراث 
الفقهي» وبكيفية التعامل مع السنة 
النبوية» ونحيي هنا دراسة الشيخ 
القرضاوي في هذا المحال» والتي يقول 
فيها: "والواجب على أهل العلم في 
عصرنا: أن يراجعوا تراثنا الفقهي في 
ضوء علم الحديث الموصول بالفقه 
وأصوله. بعقلية بصيرة نافذة» وينظر 
في الأحكام الي استسييت: على 
أحاديث ضعيفة» فمن المجمع عليه أن 
الحديث الفعيقن: له يوسس حكماء 
ولا يبى عليه تكليف حلال أو حرام. 
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وهذه المراجعة العلمية الفاحصة من 
ثقات أهل العلم) تكش لنا عن 
أحكام ف قضايا تشريعية واجتماعية 
مهمة لا سند ها إلا الضعاف من 


1١1١ 3‏ 
الأحاديث"” أ 


( 
لا يحوز رفض حرية العقيدة 
المتأصلة في الإسلام بدعوى أنما 
مطلب غربي» وأحد حقوق الإنسان 
المنصوص عليها في المادة ١‏ من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان9"", 
وبذريعة أن هذا الإعلان بدعة غربية» 
وصناعة مستوردة» وأن طريق فضة 
الشرق العربي المسلم؛ واستعادة شرفه 
لا يكون "إلا في الرفض العنيد 
الصارم الحازم» للأفكار» والمبادئ» 
والعقائد (المستوردة من الخارج) - 
لأنها لا تتفق ومنهجه في الحياة, 
وطريقته في العيش» ورسالته في دنيا 
و77 هذ السدة يكم ل 
الأستاذ الأمام أن "سماحة الإسلام 
وسعة حلمه للعلم أباحت للمسلمين 
أن يرسلوا أولادهم ليأخذوا العلم في 


المدارس الرسمية وغير الرسمية عن 
أساتذة فيهم المسلم وغير المسلم» أو 
عن أساتذة كلهم غير مسلمين» بل 
في مدارس لم تبن إلا لترويج دين غير 
ون الال 137 لابب ين 
الوقوف في وجه من أسماهم السشيخ 
القرضاوي بالظاهريين الجدد» وعاب 
عليهم رفضهم استيراد النظم الإدارية 
من غير المسلمين بدعوة أنها بدعة 
تقود إلى النار. إهم يرون الليمقراطية 
شرا يحب مقاومته والقرار بالأكثرية 
وتكوين الأحزاب بدعة غربية, 
ويضخمون من بعض الآداب مثل 
النقاب وكأمًا من أركان الإسلامء 
ويقفون عند حرفية فهم النصوص 
وتفسيرهاء ولا ينظرون إلى ما وراء 
النص من علل ومقاصد”” ' ©. علينا 
أن ننطلق من قول الرسول #َلِ: 
"الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث 
وجدها فهو أحق با"'". فكم 
كان أسوتنا الحسنئة ممدح أحلافا 
جاهلية كحلف المطيبين» وحلف 
الفضول؛ وكم كان يتمثل بأبيات 


5 ١ رس‎ 


بحلة المسله 

المعاصر 
شعر جاهلية مثل قوله أن أصدق 
كلمة قالما 0 الا كل 


تكون حقوق الإنسان» عاء فيها حرية ا 


. العقيدة بكافة أشكالهاء ضالة: الوم 
ومطلبه؛ طلما أنها لا تتعارض مع 
ثوابت الدين» بالإضافة أن لما ما 
يؤيدهاء ويدعمها في جوهر الدين»؛ 
ومقاصده وكذلك في تاريخ 
أصحابه المستنيرين الور روي 
نقرر ذلكء إلا أننا لسنا ممن يشترط 
في كل تحديد, أن يكون له أصل 
يبرره في التاريخ الإسلامي؛ ولكننا 
نفضل البحث عن هذا الأصلء فإن 
لم يوحد فالأمر متروك للعقل في 
تحديد ما يراه 1 مع مصلحة 
الإنسان؛ فالأصل في الأشياء الحل. 
ولكن المنوف» كل المقوفء أن 
يتملكنا العناد والمكابرة» متخيلين أننا 
بذلك نزود عن هويتنا؛ فما كانت 
هويتنا أبدًا الجمود والتحلف 
والوقوف في وجه التطور» ونرجو ألا 


السنة الثالثة والثلاثون. العدد )١77(‏ 
تكون» كما أنه من العيث أن نتضم 
إلى صفوف دعاة التجحمد باسم 


الدفاع عن الدين والحوية. وفي ختام 


له 2.1 هذا البحث لابد من كلمة ضرورية. 


<٠‏ كلمة ضرورية: 

إن ما نطالن “به 0 حرية فكرية 
في جميع يحالات العلم والحياق. كما 
يتضمنه ذلك من حرية العقيدة» 
يحتاج إلى مناخ مناسبء وبيئفة 
ملائمة» حي تنمو فيهما شجرة 
الحرية. هذا المناخ لابد من توفره في 
الأسرة أولاًء بين الوالدين وأبنائهم» 
عن طريق النقاش الحر» وتربية النشء 
على حرية التعبير عن الرأي» ثم يأ 
دور الموسسة التعليمية» بداية من 
المدرسة» وضولا إلى الجامعة» فلا بد 
من إعادة النظر في المناهج الدراسية 
بحيث تتاح الفرصة للطلاب ف التعبير 
عن أرائهم في حرية تامة» جما لا يخرج 
عن حدود الأدتجن: كينا أن تأهيجل 
المعلم والأستاذ الجامعي على أسلوب 
الأحذ والعطاء في الدرس من 
الضروريات الي لا غنئى عنها؛ 


١585 


أبماث 2 الحرية في الإسلام: الردة بين حرية العقيدة والخروج على الدماعة 


فالعملية التعليمية ليست طريقًا ذا 
اتحاه واحدء بل هي أحذ وعطاءء 
وتكامل بين طرفيها المعلم والمتعلم» 
ولو لم تكن الموسسة التعليمية هي 
معمل تفريخ العقول المفكرة» فمن 
يكون؟ كما أن إطلاق حرية البحث 
العلمي هو حلقة رئيسية في هذه 
السلسلة» فتقييد الباحثين والأساتذة 
بالرقابة» وبفصلهم من الجامعة إذا 
قالوا شططاء يكرس لفكرة الجمودء 
ويرهب غيرهم من محاولة الاحجتهاد 
والتجديد» ويرسخ مبدأ التقليد. نحن 
نطالب بحرية مطلقة في البحث 
العلمي» والاحتهاد الديي؛ ولو 
كانت نتائجهما يرفضها العقل 


الخاسم بيني 


والمنطق - وهو أمر وارد - ففي 
ذلك إثارة للفكر والتناظر والتفنيدء 
الأمر الذي يعود بالمنفعة العامة على 
اجتمع. ولا يفوتنا التذكير بدور 
الدولة في كيئة مناخ الحرية السياسية 
كمكمل هام للمنظومة السابقة» مع 
ضرورة الربط بين الفكر والممارسة. 
فكثير هو الكلام عن الديمقراطية 
ونظرياقاء وقليلة هي ممارستهاء ربا 
لأن من يتحدث عنها لم يعتدها؛ 
ومن ثم فالحاحة ماسة إلى تنشتئة 
الأجيال القادمة على ممارسة الحرية 
العملية قبل النظرية. 
والله من وراء القصد. 


)١(‏ استعرنا صيغة السؤال من عنوان كتاب للأمير شكيب أرسلان بنفس الصيغة» وينصح 
بقراءته لما فيه من تحليل لردة المسلمين الحضارية من منظور ديئ» وهو من منشورات دار مكتبة 


الحياة ببيروت. 


(؟) للمزيد حول الثابت والمتطور في الفقه ومرونة الشريعة الإسلامية وضرورة الاجتهاد انظر: 


١56 


بمحجلة المسلم السنة الثالثة والثلاثون العدد )١55(‏ 
7 يفيت 0000000 1ا:04ااا 00 
المعاصر 


يوسف القرضاويء بينات الحل الإسلامي) وشبهات العلمانيين والمتغريين» ط؟» مكتبة وهبة 
م199 ص 41-17. 

(؟) للمزيد حول معالحة الإسلام لظاهرة الرق والتحرير التدريجي للأرقاء كدف 556 
البشر راجع فصل "الإسلام والرق' ' من كناب "شبهات حول الإسلام" محمد قطب» ط )5١‏ 
دار الشروق» القاهرة 2١9557‏ ص 717-119. 

(54) للمزيد حول ترسيخ الإسلام للحريات راجع: راشد الغنوشي» الحريات العامة في الدولة 
الإسلامية» مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت 1991. 

(ه) قارن: أحمد بن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق محمد رشاد سالمحء دار الكنوز 
الأدبية» الرياض ١79١‏ و2 ج 29 ص .7١‏ 

() بمكن استنباط مبدأ الفصل بين السلطات من حديث الأمر بتغيير المدكر» فمن يستطيع تغيير 
المدكر باليد هو السلطة التشريعية والقضائية تليهما السلطة التنفيذية؛ أما تغيير المنكر باللسان 
فهو دور السلطة الرابعة وهي الصحافة. 

(7) للمزيد حول هذه الوقائع التاريخية» وثبت مراجعهاء ودورها في السياسة» والأحاديث 
وتخريجها راجع: يوسف القرضاوي: الدين والسياسة؛ تأصيل ورد شبهات»؛ ط 2١‏ دار 
الشروق» القاهرة لا١٠٠7)‏ ص ٠‏ وما بعدهاء وكذلك ص 37. 

2 انظر موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة» المغ» ط ١ء‏ دار الفكر» بيروت 1188١؛‏ ج 
”ص هدلاه. 

زف جيه وروا التراك نيان تعنبيم العينة آية صرعة ار : (وَاعْلَمُوا كما غَنمُكُمْ مِن 
شيئء أن ِل حمْسَه وللرْسُول وَلِذِي الْقُرتَى والْيَافَى وَالمَساكين وان السيل) (مسورة 
الأنفال رقم 28 آية .)4١‏ وهنا يظهر بحلاء مبدا أ حرية الفكر في التعاطي مع النص القرآني. 

)١ 0‏ يوسف القرضاويء الصحوة الإسلامية بين المحود والتطرف؛ ط ؟» دار الوفاء ودار 
الصحوة» القاهرة )2١995‏ ص .١50‏ 

.187 محمد قطبء» شبهات حول الإسلام» ص‎ )١1١( 

(؟١)‏ حسن صعبء إسلام الحرية لا إسلام العبودية» ط “ا دار العلم للملايين» بيروت 
1 » ص .١17١‏ 
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)١1(‏ قمنا بالربط بين آراء الشيخين محمد عبده ورشيد رضا في التفسير انطلاقا من أن رشيد 
رضا قد جمع دروس أستاذه محمد عبده في تفسير القرآن الي كان يلقيها في الجامع الأزهرء 
وأضاف إليها من نفسه. وبعد وفاة شيخه تابع رضا هذا التفسير الذي أطلق عليه اسم "المنار", 
إلى أن توفي قبل إتمامه؛ حيث انتهى إلى الآية “اه من سورة يوسفء وانتهى التفسير بما أتمهه 
الشيخ رضا إلى ١‏ مجحلدا. وهذا التفسير يعتبر خلاصة فكر أستاذه الشيخ محمد عبده؛ وآخر ما 
انتهى إليه الشيخ محمد رشيد رضا وأغلب ما فيه من أفكار تعود إليه باعتبار أنه الجامع والمدون 
له إلا أنه يصعب وضع حد فاصل بين ما قاله كل منهما خاصة في الجزء الخاص محمد عبده 
الذي ينتهي بالآية ١١‏ من سورة النساء. 

)١4(‏ راجع ل ذلك: فتاوى الإمام محمد رشيد رضاء جمعها وحققها صلاح الدين المنحد 
ويوسف ق خوري؛ ط١؛‏ دار الكتاب الجديد. بيروت 21917١‏ ج 0 ص 076 7078-1. 
)١5(‏ محمد عبدهء الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» ط ”2 دار الحداثة» بيروت 2948/8 
ص .١75‏ 

)١5(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. وللمزيد حول جمود المسلمين وخطره على اللغة وامجتمع 
والعقيدة أنظر نفس الكتاب ص .1١65-1١‏ 

)١0(‏ راجع في ذلك كله: محمد رشيد رضاء تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنارء دار 
المعرفة» بيروت 2١951‏ ج ه» ص 777 وما بعدها. 

)١8(‏ محمد عبده» الإسلام والنصرانية» ص .١7‏ رغم قناعتنا بتحليل الشيخ الجليل لدوافع 
حروب الخوارج. إلا أننا لا ننفى بشكل مطلق أن تكون الخلافات الدينية البحتة أحد أسبابماء 
فالخوارج لم يكونوا يجيروا المسلم حي يعلن لهم كفره؛ لينعم ما للكافر من حق الحوار. 

)١5(‏ قارن المرجع السابق» ص 55 وما بعدها. 

)٠١(‏ فتاوى الإمام محمد رشيد رضاء ج ه. ص ٠١55‏ وما بعدها. 

)١١(‏ فتاوى الإمام محمد رشيد رضاء ج 2١‏ ص 29747 ولمطالعة رأي الشيخين ف القضاء 
والقدر وأعمال الإنسان وما يتعلق بما من مذاهب أنظر نفس الحزء ص 417-077 17 وكذلك 
ج ١1ص 3١7‏ وما بعدها. ش 

)١1١(‏ راحع في ذلك: فتاوى الإمام محمد رشيد رضاء ج "ا ص ٠85-/89؛‏ و محمد عبده, 
رسالة التوحيد» تحقيق محمود أبو رية» ط 7ح دار المعارف» القاهرة 2١955‏ ص .١ 78-١50‏ 
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المعاصر 


(59) راجع ف ذلك كله: تفسير المنار» ج 25 ص ١١5‏ وما بعدهاء وفي قضية الجهاد بصفة 
عامة أنظر نفس الجزع» ص 715-1517. 

(5؟) أنظر: تفسير المنار» ج 4» ص .705-1١9/8‏ 

)١5(‏ أحمد بن عبد ربه» العقد الفريد» تحقيق محمد سعيد العريان» دار الفكر (بدون تاريخ) ج 
4م ص .0١‏ وحول نقد هذه المقولة وأمثالها في مفهوم الخلافة أنظر: علي عبد الرازق» 
الإسلام وأصول الحكم - بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام» ط ”2 مطبعة مصرء القاهرة 
6 ص : وما بعدها. يلاحظ أن عبد الرازق أورد أداة الشرط في آخر العبارة المذكورة 
بلفظ "وإن"؛ وليس "فإن"» وهو أنسب للسياق. 

(؟) محمد عبده؛ رسالة التوحيدء ص .١١8‏ 

. ١177 المرجع السابق» ص‎ )١0( 

(؟) للمزيد عن الإفراط في مفهوم العبودية وما يؤدي إليه من تعطيل للعقل الاجتهادي انظر 
نصر حامد أبو زيد» نقد الخطاب الدين» سينا للنشرء القاهرة 2١159557‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 
(9؟) عبد الرزاق أحمد السنهوريء فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» تحقيق نادية 
عبد الرزاق السنهوري» مراجعة وتعليقات وتقديم توفيق محمد الشاويء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة »2١9/9‏ ص 5ه وما بعدها. 

(6) سورة الأحزاب رقم 277 آية 77. 

لك نقصد بنظرية المقاصد هنا مقاصد الشريعة .الي صاغها إجمالاً أبو حامد الغزالي في 
"المستصفى من علم الأصول"؛ حيث تطرق إلى تخريج مناط الحكم واستنباطه؛ وإلى كون العلة 
مؤثرة في الحكم (انظر اج لا ص 43817-17248 و787-74.0)؛ ثم أصل هذه النظرية» وقعدها 
أبو إسحاق الشاطبي في "الموافقات في أصول الشريعة"» حيث تعرض بالتفصيل إلى مقصود 
الشارع من الأحكام» وأفرد القسم الثالث من كتابه كاملاً للحديث عن المقاصد. (انظسر 
بيانات الكتابين على الترتيب: حاشية سفلية .)١١8 24٠‏ 

(6") سورة لقمان رقم 27١‏ آية .٠١‏ 

(80") قارن: الغنوشي» الحريات العامة ف الدولة الإسلامية» ص 48. 

(5") نقلنا النص كما هو مع حذف الأسئلة والعناوين قبل كل مسألة يمدف انسيابية النص. 


١58 


أيحاث الحرية في الإسلام: الردة بين حرية العقيدة والمخروج على الجماعة 2 أ. عاصم حفيى 
سس سس سس سس سس سه سمس سه سس ا ا د 


(75) ابن رشدء بداية المحتهد وفاية المقتصد» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد ط ١ح‏ دار الجيل؛ 
ببروت» مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 2١545‏ ج ”اء ص 7١4‏ وما بعدها. 

(7؟) بيان للناس من الأزهر الشريفء القاهرة 2194 ج 2١‏ ص .١40‏ 

(130) سورة البقرة رقم 25 آية .7١1/‏ 

(8") سورة آل عمران رقم ”2 آية 85. 

(9) سورة آل عمران رقم ”2 آية .4٠‏ 

(40) سورة البقرة رقم ؟2 آية 555. 

)4١(‏ قارن على سبيل المثال: الغنوشي» الحريات العامة في الدولة الإسلامية» ص 44 وما 
بعدها. 

(47) سورة الكهف رقم 218 آية 59. 

(545) جاء ذلك في ندوة "حد الردة.. إشكالات وإحابات" الي نظمها القسم الشرعي بشبكة 
"إسلام أون لاين.نت" بالاشتراك مع اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين بالقاهرة في 
7ه ويمكن مراجعة ذلك تحت الرابط التالي: 
م 89064835412 1 لاع ن)_خعاء تامف 7ه )| أعنه 5ع ا تعد اعه. عمستام مصة اك سوسس //: اط 
2/01 ل4 211259062151 ط5-ء أطل تك -28621326-206 

(54) فتاوى الإمام محمد رشيد رضاء ج 4)» ص .١555‏ 

(45) سورة البقرة رقم 27 أية 7505. 

(55) قارن: رشيد رضاء تفسير المنار» ج 27 ص 737-76 

(5) المرجع السابق» ص 598. 

(5448) سورة النساء رقم 4» آية .4٠‏ سقطت في أصل الفتوى المتعلقة بكمذه الآية كلمة 
"عليهم". أنظر: فتاوى الإمام محمد رشيد رضاء ج 14» ص .١879‏ 

(55) رشيد رضاء تفسير المنار» ج ه)؛ ص 7107”. 

(00) صحيح مسلم بشرح النووي برقم 5118. 

(51) بيان للناس من الأزهر الشريف» ص 797. 

(؟0) سنن النسائي برقم 15057. 

(079) قارن حد الحرابة الوارد في سورة المائدة رقم ه20 آية 7”. 


15ت 
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المعاصر 


(514) انظر: محمد سليم العواء الحق في التعبير» ط ”27 دار الشروق» القاهرة )5٠١7‏ ص 75/8 
وما بعدها. 

(55) قارن: طه جابر العلوان» لا إكراه في الدين» إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام 
إلى اليوم» ط 27 مكتبة الشروق الدولية» القاهرة 27٠٠١5‏ ص .١595‏ 

(05) انظر المرجع السابق» ص .١٠١9-١١5‏ 

(00) رشيد رضاء تفسير المنار» جه؛ ص 5717؛ وانظر أيضا ج 4» ص .١514٠0‏ 

(58) انظر: الغنوشي» الحريات العامة في الإسلام» ص .50١-149‏ 

(59) رواه البحاري برقم .141١١‏ 

(10) قارن: العلواني» لا إكراه في الدين» ص .١514-١77‏ لا نريد هنا الدخول في قضية 
العمل بأحاديث الآحاد؛ فالعمل بها ثابت في عقوبة شارب الخمر. ولكننا نميل على العموم إلى 
نمج نظرية المقاصد؛ والبحث عن علة الحكم الشرعي؛ ودورانما مع معلوتها. 

(1) انظر تعقيب بن بيه على كتاب العلواني "لا إكراه في الدين" في نفس الكتاب» ص 
190. | | 
(17) للمزيد من موقف عمر بن الخطاب من المرتد أنظر: المرجع السابق» ص ١١7‏ وما 
بعدها. 

(71) ورد في سنن الترمذي تحت رقم .117٠١‏ 

(54) فتاوى الإمام محمد رشيد رضاء ج 14؛ ص ١54١‏ وما بعدها. 

(5") سورة آل عمران رقم ”2 آية ؟ل9. 

(17) فتاوى الإمام محمد رشيد رضاء ج 4» ص 1547») وكذلك ج ”.ص الاه وما 
بعدها. 

(70) سورة البقرة رقم 27 آية 7585. 

(4) سورة الكهف رقم 218 آية 59. 

(19) فتاوى الإمام محمد رشيد رضاء ج 14)» ص .١5155‏ 

.535 العواء الحق في التعبير» ص‎ )7١( 

(71) للمزيد عن موقف العوا من الردة راجع الفصل الخاص بذلك في كتابه: في أصول النظام 


-١2٠ 
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الحنائي في الإسلام؛ الطبعة الثانية»؛ دار المعارف» القاهرة ,١9407‏ ص .17١-1١81١‏ 

(7/) سورة النساء رقم 4» آية .١١5‏ 

(779) العواء الحق في التعبير» ص /١‏ وما بعدها. 

(7/4) سورة النساء رقم 4» آية .١١5‏ 

(75,) انظر سورة النور رقم 2514 آية 7؛ و سورة المائدة رقم 20 آية 78. 

(7/) يوسف القرضاويء بينات الحل الإسلامي» ص 777. وإن كان سياق حديث الشيخ 
القرضاوي هنا يشير إلى أنه يتحدث عن الخروج عن الجماعة وهو ما نرفضه؛ ولكن لا تتفق 
في عقوبته حدًاء إلا أن الشيخ الحليل لا يصرح بذلك. 

(70) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(7) هذا قول مأثور ينسب أحيانًا لعمر بن الخطاب؛ أو لعلى بن أبي طالب رضون الله 
عليهماء وينسب كذلك للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت» ويكفى منه حكمته ومغزاهء 
بغض النظر عن قائله. 

(9/) هذا ما نفاه محمد عبده ورشيد رضا نفيًا قاطعًا كما بون سابها 3 ينانا لدور الرواد في 
حرية الفكر. أنظر حاشية سفلية رقم 77. 

(80) أبو حامد الغزالي» المستصفى من علم الأصول» تقدىم وضبط وتعليق إبراهيم محمد 
رمضانء دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت (بدون تاريخ)» ج 2١‏ ص 781. 

(81) للمزيد حول إشكالية النسخ ومخاطره؛ انظر: نصر حامد أبو زيد» مفهوم النص - دراسة 
في علوم القرآنء المركز الثقاقي العربي» ط ه. الدار البيضاىء 27٠6٠٠١‏ ص7١١.‏ 

(87) انظر: أبو بكر بن حازم الهمذان» الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثارء ط ١ح‏ 
حمص 2١955‏ ص 7"5. 

مم محمد بن إدريس الشافعي» الرسالة» تحقيق محمد سيد كيلاني» ط »١‏ مصطفى البابي 
الحليي» 21979 ص 55. 

(85) سورة يونس رقم 2٠١‏ آية .١6‏ 

(85) الشافعي؛ الرسالة» ص 55» وللمزيد عن الناسخ والمنسوخ انظر أيضًا نفس المرجع» ص 
.١1560-4‏ 


(85) سورة الرعد رقم 237 آية 579. 


1ت 


بحجلة إلمسطا اع السنة الثالثة والثلائون 2 العدد(؟5*١)‏ 
اد م ال ا ا الي 0 222 ل يسيس سس 001 


المعاصر 


(801) سورة البقرة رقم "١‏ آية 2٠١5‏ وانظر كذلك الشافعي» الرسالة» ص 5ه وما بعدها. 
(848) سورة النساء رقم 25 آية .١١‏ 

(89) سورة المائدة رقم 20 آية 78. 

(40) راجع: الهمذاني» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص 7" وما بعدها. 

(41) قارن: الغزالي» المستصفى» ج »2١‏ ص 759-/51. ش 

(؟1) للمزيد حول مفهوم السنة النبوية ووظائفها انظر: بيان للناس من الأزهر الشريف» 
القاهرة 2١945‏ ج ١‏ ص 78-5717. 

(99) فتاوى محمد رشيد رضاء ج "2 ص .8١1‏ 

(44) يوسف القرضاويء السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء ط 27 مكتبة 
وهبة» القاهرة 27٠٠١65‏ ص 75. 

(45) للمزيد حول إشكالية الخلط بين الديئ والسياسي وعواقبه؛ انظر: المرجع السابق» ص 
١8‏ -١ه1.‏ 

(45) ابن القيم الجوزية » الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » تحقيق محمد جميل أحمدء 
الموسسة السعودية عمصر 2١951١‏ ص 5. 

(40) للمزيد حول التفرقة بين التصرفات السياسية والشرائع العامة انظر: المرجع السابق» ص 
70-1. 

(48) للمزيد حول خطورة الفهم المعجمي للسنة وبعديها الزماني والمكاني انظر: يوسف 
القرضاوي؛» كيف نتعامل مع السنة النبوية؟ ط 4» دار الشروق» القاهرة 25٠١5‏ ص -١1‏ 
18. 

(19) للمزيد حول تخريج هذا الحديث؛ وحظه من الصحة: ووروده بالمعن دون اللفظ» وأثره 
في نظام الحكم في الإسلام انظر: القرضاوي» دراسة في فققّه مقاصد الشريعة - بين المقاصد 
الكلية والنصوص الحزئية» دار الشروق» ط 2١‏ القاهرة .7٠٠١“5‏ ص ١17١‏ وما بعدهاء وكذلك 
القرضاويء الدين والسياسة» ص 57/8-17175. لا يعنينا هنا صحة هذه الحديث من ضعفه؛ 
فنحن لا نوظفه كدليل في نظام الحكم» ولكن نستعين به كمثال على التعامل العقلاني مع 
النص التشريعي» والبحث عن علة الأحكام الشرعية. 


١515 


أبحاث الحرية في الإسلام: الردة بين حرية العقيدة والخروج على الجماعة 2 أ. عاصم حفني 


)٠٠١(‏ انظر: مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق على عبد الواحد وافي» ط ”27 فهضة مصرء القاهرة 
١‏ ج ”يدص 810-575 5. 

.578-5175 قارن: القرضاويء الدين والسياسة» ص‎ )٠١١( 

9؟١٠)‏ قارن: القرضاويء دراسة في فقه مقاصد الشريعة» ص ١7١‏ وما بعذها. 

)٠١7(‏ فتاوى الإمام محمد رشيد رضاء ج 4؛: ص 1547» وراجع كذلك ج ”2 ص 5”/اه 
وما بعدها. 

.١5 5154 المرجع السابق» ص‎ )٠١4( 

.97 سورة آل عمران رقم 25 آية‎ )٠١١( 

.7754 محمد رشيد رضاء تفسير المنار» ج ا» ص‎ )٠١5( 

)٠١0‏ يوسف القرضاوي» دراسة في فقه مقاصد الشريعة» ص 7١‏ وما بعدها. 

)٠١8(‏ قارن: أبو إسحاق الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة» تحقيق الشيخ عبد الله دراز» 
المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة (بدون تاريخ)» ج 254 ص .1١1-١١8‏ 

)٠١9(‏ انظر: يوسف القرضاويء الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في 
الاجتهاد المعاصر» دار القلم للنشر والتوزيع» ط 23 الكويت 21995 ص 5. 

)١١١(‏ قارن: العلواني» لا إكراه في الدين» ص ؟/, وما بعدها. 

.14 يوسف القرضاوي: كيف نتعامل مع السنة النبوية؟ ص‎ )١١١( 

)١١9(‏ اعتّمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مموجب قرار الجمعية العامة رقم /ا١5‏ أ (د-”) 
المورخ في ٠١‏ ديسمبر 21544 وتنص المادة 1 على أنه "لكل شخخص الحق في حرية التفكير 
والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته» وحرية الإاعراب عنلهما 
بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرًا أم مع الجماعة." انظر الموقع 
الإليكتر ون للأمم المتحدة (ع1.02انا./لانلانا). 

)١١7(‏ هذا من بين ما ذكره محمد جميل أحمد في بداية مقدمته لكتاب "الطرق الحكمية" 
سالف الذكر. 

.١87 محمد عبد الإسلام والنصرانية» ص‎ )١١5( 

(5١١)انظر:‏ يوسف القرضاوي» دراسة في فقه مقاصد الشريعة») ص 55 وما بعدها. 


.4159 ورد في سنن الترمزي برقم ١751؛ وفي سنن ابن ماجة برقم‎ )١١5( 


"1 


